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  بسم االله الرحمن الرحيم    
  

  :المقدمة
إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا، ومـن   
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه إلا  

  :أما بعد عبده ورسوله، اًاالله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد
  
من أشرف العلوم مترلة، وأعلاها رتبة،  سلامية وبخاصة الفقه الإسلاميالعلوم الإ نفإ

بعلم الفقه، وبخاصة أنه مرتبط بحياة الإنسان  لأمور كلها اهتم العلماءها درجة، لهذه اعوأرف
باسـم الفقـه   ومن فروع علم الفقه علم الخلاف، وهو ما يسمى في عصرنا الراهن . ويومه

   .المقارن، وقد برز هذا العلم بعد نضوج المذاهب الفقهية وثباا واستقرارها
  

، إلا )١(وأول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود هو أبو زيد الدبوسي الحنفي
ن اهتم بذكر أسبابأن قليلاً مكـابن رشـد   الخلاف بين الفقهاء في كتبهم،  ن العلماء م

الخلاف هو العلم الذي يتعلق بالأدلة والأصول التي يأخـذ  و .)٣(دقيق العيد، وابن )٢(الحفيد
منها الأئمة أحكامهم، ويبحث عن وجوه الاستنباط من الأدلة الإجمالية والتفصيلية، ويقـيم  

   . الأدلة والبراهين والحجج الشرعية لاجتهاد الأئمة الفقهاء
  

                                                 
 فقيهاً كان ،وسمرقند بخارى بين ،دبوسية إلى هنسبتالدبوسي الحنفي،  زيد أبو ، عيسى بن عمر بن االله عبدهو  )١(

 الأدلة تقويم" و ،" النظر تأسيس"  :مصنفات عدة، منها له. الوجود إلى وأبرزه الخلاف علم وضع من أول، وهو باحثاً
 ).٣/٤٨(وفيات الأعيان لابن خلكان : ينظر. سنة ٦٣ عمر يناهز عنهـ،  ٤٣٠بخارى سنة  في توفي ."
  ).٢١-١٤: (ص: ينظر. ترجمة في المبحث الأول من الفصل التمهيديأُفردت له  )٢(
محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشيري، الشافعي ثم المالكي، المعروف كأبيه وجده هو ) ٣(

بدمشق  وأصل أبيه من منفلوط بمصر، نشأ بقوص، وتعلم. هـ ٦٢٥ولد سنة . بابن دقيق العيد، أصولي فقيه مجتهد
" ، و"إحكام الإحكام :  " له تصانيف منها. هـ ٦٩٥والإسكندرية ثم بالقاهرة، وولي قضاء الديار المصرية سنة 

: ينظر. هـ ٧٠٢، ويقال إنه لم يتم الأخير، توفي بالقاهرة سنة "الإمام في شرح الإلمام (، و "الإلمام بأحاديث الإحكام 
  ).٦-٦/٤(شذرات الذهب لابن العماد 
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لوم التي يجب على اتهد والمفـتي  ومعرفة الخلاف الفقهي وأسبابه يعتبر من أهم الع
وطالب العلم أن يطلع عليها ويقوم بدراستها، لاسيما في عصرنا الحاضر، ولـذلك جعـل   

واعلم أن معرفة : "  /بعض العلماء العلم معرفة مواقع الخلاف وأسبابه، قال الإمام النووي 
روع رحمـة، وبـذكر   مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه؛ لأن اختلافهم في الف

 لـه  ويتضح ،المرجوح من والراجح، وجهها على المذاهبمذاهبهم بأدلتها يعرف المتمكن 
 بالسؤال فيها الناظر ويتدرب، النفيسات الفوائد له وتظهر، ويتفتح ذهنه، المشكلات ولغيره

 ،الضـعيفة  من الصحيحة حاديثالأ ويعرف ،لبابوالأ البصائر ذوى عند ويتميز ،والجواب
 والمعمـول  المتعارضـات  حاديـث الأ بين بالجمع ويقوم ،المرجوحة من الراجحة لدلائلوا

    .)١("ات النادر من أفراد إلا عليه شكلي ولا، تلاالمؤو من بظاهرها
  

في المعهـد العـالي للقضـاء      -الفقه المقارن  -ولقد يسر االله لي بالتقدم على قسم 
بداية اتهد واية المقتصـد لابـن   ( كتاب  بموضوع يتعلق بالبحث في أسباب الخلاف في

  :، وعنوانه ) رشد الحفيد 
من بداية  -في غير العبادات  - أسباب الخلاف الواردة في بداية اتهد واية المقتصد( 

  )دراسة فقهية مقارنة  ،الباب الثالث في كتاب أحكام الزنا، وحتى اية كتاب الأقضية
  

شروع بحثي يشمل تسعة عشر طالباً في مرحلة الماجسـتير،  وتم قبوله والله الحمد كم  
وكان نصيبي من هذا المشروع، من بداية الباب الثالث في كتاب أحكام الزنا، وحتى ايـة  

 ةعشر باب الخلاف فيها، بلغ عددها ثلاثكتاب الأقضية، وبعد حصر المسائل الفقهية وأس
   .  مسألة فقهية وسبباً خلافياً

  
  :أهمية الموضوع

  :يمكن إجمال أهمية الموضوع في النقاط التالية 

                                                 
 ).١/٢٧(اموع شرح المهذب للنووي : ينظر )١(
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إن معرفة الخلاف الفقهي وأسبابه يعتبر من أهم العلوم التي يجب على طالب العلـم أن   -١
  .يطلع عليها ويقوم بدراستها

 ؛حصيلته العلمية من وتزيد ،ملكة طالب العلم الخلاف مع دراستها توسع أسبابمعرفة  -٢
  .ئل الفقهية مع دراسة أسباب اختلاف العلماء فيهاالمسلكونه جمع بين دراسة ا

المذاهب وترتيب الأدلة عندهم من خـلال الدراسـة    أصولعلى معرفة  تعين الباحث -٣
  .التطبيقية المقارنة

إن معرفة أسباب الاختلاف تكشف عن أن تلك الاجتهادات لم تكن عن انحراف وزيغ  -٤
  .ها المخطئوهوى ، وإنما هي عن أسباب يعذر لمثل

من مكانة علمية بين الكتب القليلة جداً التي  -رحمه االله  -ما امتاز به كتاب ابن رشد  -٥
  . ركَّزت على ذكر أسباب الاختلاف بين الفقهاء

  
  :أسباب اختيار الموضوع

  :لقد اخترت البحث في هذا الموضوع لأسباب التالية 
  .أهميته التي سبق بياا  -١
ة الفقه الإسلامي عموماً، وفقه ابن رشد ودراسته واستخراج الأسـباب  الرغبة في خدم -٢

  .  للخلاف بين العلماء، والاستفادة منها على وجه الخصوص ر أا كانت نتيجةالتي ذك
دراسة سابقة تناولت هذا الكتاب من هذا الجانب،  وذلك  -فيما أعلم  -لم أجد  - ٣

  .فيها، ودراستها دراسة فقهية مقارنة بحصر جميع المسائل الفقهية وأسباب الخلاف
  

  :الدراسات السابقة
لهذا الكتـاب   لقد تعددت المؤلفات والرسائل العلمية التي تناولت البحث والدراسة

 -من عدة جوانب، أما ما يتعلق بصلب موضوع هذا البحث فلم تتناوله دراسات الباحثين 
  :رفة، وبياا فيما يليأصولية ص ، بل تناولت دراسة أسباب الخلاف من جهة-فيما أعلم 
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عبـد  / الجامع المفيد في أسباب اختلاف الفقهاء عند الإمام ابن رشد الحفيد، للدكتور  -١
وفي هذا الكتاب بدأ المؤلف بشـرح المقدمـة   . الكريم حامدي، طبعة دار ابن حزم، بيروت

بـذكر بعـض الأمثلـة    ثم  ثم بحصر أسباب الخلاف الأصولية إجمالاً، الأصولية لابن رشد،
  .التطبيقية على هذه الأسباب

  
بجديـد، إلا بشـرحه    المؤلف في هذا الكتاب أنه لم يـأت ومما يلاحظ على طريقة 

للمقدمة الأصولية، والتي استهل ا ابن رشد كتابه، أما ما يتعلق بأسباب الخلاف فـالمؤلف  
 ـنوبالنسبة للمسائل الفقهية المب، دون دراستها ومناقشتها) بداية اتهد ( نقلها نصاً من  ة ي

وهـو  . على تلك الأسباب فاكتفى بذكر أقوال الفقهاء دون ذكر الأدلة والمناقشة والترجيح
مع تحقيقه لبعض النقص والخطأ الذي وقع في ) بداية اتهد ( ذه الطريقة يكون قد هذب 

وال المنسوبة خطأً لغير الكتاب، كاستدراكه بذكر أقوال الإمام أحمد، وتصحيحه لبعض الأق
  . )١(أصحاا، وهذا ما نص عليه المؤلف في مقدمة هذا الكتاب

٢- اية المقتصد في العباداتأسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد في كتابه بداية اتهد و ،
 -عمر صالح عمر، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الشـريعة  / للباحث 

  .هـ ١٤١٠في جامعة الإمام، عام  -قه قسم أصول الف
واية المقتصـد في غـير   أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد في كتابه بداية اتهد  -٣

سيد محمد عبد االله، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية / ، للباحث العبادات
  . هـ ١٤٢٠في جامعة الإمام، عام  -قسم أصول الفقه  -الشريعة 

زايد الهبي زيد / أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد وأثرها الفقهي، للباحث  -٤
قسم الفقه وأصوله  -العازمي، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، من كلية الشريعة 

 . هـ ١٤٢٧في الجامعة الأردنية، عام  -
  

                                                 
 ).١٣ - ١/١٢(الجامع المفيد في أسباب اختلاف الفقهاء عند الإمام ابن رشد الحفيد لحامدي : ينظر )١(
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 فقط، من جهة أصولية استهاودرتناولت أسباب الخلاف  ابكو ئلالرسا ذهوتتميز ه
تمثيل والتطبيق فقـط،  من باب ال وذلك ا، الفروع الفقهية المتعلقة من مع ذكر فرع واحد

 .لهذه الرسائل وهذا بحكم تخصص الباحثين
  

 تقوم على طرح القواعد الأصولية خلال الاطلاع على هذه الرسائل لُوحظ أا ومن
فعلـى سـبيل   . تيفاء لجميع المسائلدون اس وذكر بعض التطبيقات ،دون التطرق لمستثنياا

المثال؛ الرسالة التي بحثت في جامعة الإمام، والتي كانت في قسم غير العبادات، لم يتطـرق  
الباحث في باب النكاح إلا لسبب فقهي واحد، وذلك في حكم النكاح؛ لأن مبنى الخلاف 

ل للخلاف، وهذا هو الحا أصولي، علماً بأن باب النكاح يحتوي على أكثر من تسعين سبباً
 .في جميع الأبواب الفقهية الأخرى

  
  :منهج البحث

  :بداية اتهد، وهو كالآتي  الواردة فيالمنهج الخاص بدراسة أسباب الخلاف  :أولا
  .ماجد الحموي/ الاعتماد على طبعة دار ابن حزم، بيروت، تحقيق  -١
  .فالتأكد من صحة ما ذكره ابن رشد بأنه سبب للخلا -٢
الرجوع إلى أكثر من مصدر من كتب أسباب الخلاف الأخرى، لتوثيق سبب الخلاف  -٣

 .    المذكور في بداية اتهد
  .البحث عن أسباب أخرى للخلاف في المسألة، وتوثيقها ودراستها -٤
  :التدرج في دراسة سبب الخلاف وفق الآتي -٥

  .نةدراسة المسألة المبنية على السبب دراسة فقهية مقار  .أ 
  .دراسة سبب الخلاف دراسة مقارنة، وفق الفن الذي يرجع إليه هذا السبب  .ب 
  :منهج البحث المعتمد في القسم، وهو المنهج العلمي المتبع، وهو كما يلي: ثانيا
حكمها، ليتضـح المقصـود مـن    المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان  صورت -١

  .دراستها
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الحكم مع توثيق الاتفـاق مـن مظانـه     اضع الاتفاق ذكرتت المسألة من موإذا كان -٢
  ٠المعتبرة

  :الآتي تتبعكانت المسألة من مسائل الخلاف فا إذا -٣
 ٠محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق رتحر -أ    

لخلاف ويكون عرض ا وبيان من قال ا من أهل العلم، الأقوال في المسألة، ذكرت -ب
 ٠حسب الاتجاهات الفقهية

مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه مـن   على المذاهب الفقهية المعتبرة، تاقتصر  -  ج
لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك فيها مسـلك   اوإذ أقوال السلف الصالح،

 ٠التخريج
 ٠الأقوال من مصادرها الأصلية تقوثَّ  - د
 ما يرد عليها من مناقشات، توذكر لالة،أدلة الأقوال مع بيان وجه الد تاستقصي  - ه

 ٠ذلك بعد الدليل مباشرة تذكرو ،وما يجاب به عنها
 ٠ثمرة الخلاف إن وجدت تذكرو القول الراجح مع بيان سبب الترجيح، تنبي  - و

  ٠والتوثيق والتخريج والجمع على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير تعتمدا -٤
  ٠الاستطراد تتجنبث وعلى موضوع البح تركز -٥
  ٠خاصة الواقعية بضرب الأمثلة، اعتنيت -٦    
  ٠الأقوال الشاذة ذكر تتجنب -٧    
  ٠بدارسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث اعتنيت -٨    
  ٠سورها مضبوطة بالشكل تبينالآيات و ترقم -٩    

١٠- ـ وأ ،الأحاديث من مصادرها الأصلية تجخر   ، والجـزء ، والبـاب  ،ابثبـت الكت
 - في الصحيحين أو أحدهما إن لم تكن - ما ذكره أهل الشأن في درجتها تبينو والصفحة،

  ٠أو من أحدهما منهما حينئذ بتخريجها تكتفيفاأو في أحدهما  فإن كانت فيهما
١١- ٠عليها تحكمو الآثار من مصادرها الأصلية، تجخر  
١٢- كتب المصطلحات  أو من الذي يتبعه المصطلح،بالمصطلحات من كتب الفن  تفعر  

  ٠المعتمدة
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 ،والجـزء  ،بالمـادة  وتكون الإحالة عليهـا  ،المعاني من معاجم اللغة المعتمدة تقوثَّ -١٣
  ٠والصفحة

علامات التنصـيص   ومنها وعلامات الترقيم، ،والإملاء ،بقواعد اللغة العربية تعتنيا -١٤
 ـو ،ولأقوال العلماء، وللآثار، للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة العلامـات أو   تزمي

  ٠الخاصة الأقواس ليكون لكل منهم علامته
١٥- ومذهبـه العقـدي   ومولـده  ،وذلك بذكر اسمه ،للأعلام غير المشهورين تجمتر ،

  ٠ومصادر ترجمته ،وسنة وفاته ،وأبرز مؤلفاته  والفقهي،
   ٠وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات الخاتمة، -١٦
  :مراجع البحث  -١٧
  :ها على حسب الترتيب الهجائي على النحو الآتي ترتب

  .عنوان الكتاب•          
  .اسم المؤلف والمحقق إن وجد•          
  .الدار أو الناشر•          
  .سنة الطبع ورقم الطبعة•          

  :وهي  ،البحث بالفهارس المتعارف عليها تأتبع -١٩
  ٠يات القرآنيةفهرس الآ•         
  ٠فهرس الأحاديث والآثار•          
  ٠فهرس الأعلام•          
  ٠فهرس المراجع والمصادر•          
  ٠فهرس الموضوعات•          

  : البحثخطة 
البحث إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة، وهي على النحو الآتي  تمقس:  

  :وتشتمل على : المقدمة 
  .أهمية الموضوع -١
  .أسباب اختيار الموضوع -٢
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  .الدراسات السابقة -٣
  .منهج البحث -٤
  .خطة البحث -٥

  :خطة البحث
  :وفيه ثلاثة مباحث :التمهيد

  .ابن رشد ترجمة: المبحث الأول
  .التعريف بكتاب بداية اتهد واية المقتصد: المبحث الثاني

  .أسباب الاختلاف عند الفقهاء: المبحث الثالث
  

  : أسباب الخلاف الواردة في الحدود، وفيه أربعة فصول :الباب الأول
ما تثبت به هذه الفاحشة،  :في كتاب أحكام الزناأسباب الخلاف الواردة  : الفصل الأول

  :وفيه خمسة مباحث
  .تعريف الزنا لغةً واصطلاحاً: الأولالمبحث 

  لا في مكان ؟هل من شرط الشهادة في الزنا أن لا تختلف لا في زمان و: المبحث الثاني
  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث
  ؟وجوب الصداق للمستكرهة على الزنا في : المبحث الرابع

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الخامس
  

   :مباحث سبعةفي كتاب القذف، وفيه  أسباب الخلاف الواردة: الفصل الثاني 
  .حاًتعريف القذف لغةً واصطلا: المبحث الأول
  ؟الأصل  ةدة الفرع على شهادهاشالخلاف في : المبحث الثاني

 .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث
  ؟هل يسقط حد القذف بعفو المقذوف : المبحث الرابع

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الخامس
  هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته أم لا ؟: المبحث السادس
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  .سبب الخلاف في هذه المسألة: ابعالمبحث الس
  

  :في كتاب السرقة، وفيه ثلاثة مباحث أسباب الخلاف الواردة: الفصل الثالث
  .تعريف السرقة لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول
، أحدهما داخل البيت، والآخر خارجه، فقرب أحدهما المتاع إذا كانا سارقين :المبحث الثاني

  ناوله الآخر، فأيهما يقطع ؟المسروق إلى ثقب في البيت فت
  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث

  
  :في كتاب الحرابة، وفيه ثلاثة مباحثأسباب الخلاف الواردة : الفصل الرابع
  .تعريف الحرابة لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول
يبها عليه أم على هل عقوبة الحرابة مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترت: المبحث الثاني

  التخيير للإمام ؟
  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث

  
  :أسباب الخلاف الواردة في كتاب الأقضية، وفيه ثلاثة فصول: الباب الثاني

  :في الشهادة، وفيه خمسة مباحثأسباب الخلاف الواردة : الفصل الأول
  .تعريف القضاء لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول

  في مفهوم اسم العدالة ؟اختلاف الفقهاء : حث الثانيالمب
  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث
  ، إذا كان فسقه من قبلِ القذف ؟هل تقبل شهادة الفاسق: المبحث الرابع

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الخامس
  

  :تة مباحثفي الأيمان، وفيه سأسباب الخلاف الواردة : الفصل الثاني
  هل يثبت باليمين حق للمدعي ؟: المبحث الأول
  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثاني
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  هل تغلظ اليمين بالمكان ؟: المبحث الثالث
  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الرابع

  في القضاء باليمين مع الشاهد ؟: المبحث الخامس
  .لمسألةسبب الخلاف في هذه ا: المبحث السادس

  
  :في كيفية القضاء، وفيه مبحثانأسباب الخلاف الواردة : الفصل الثالث
فهل تسمع بينـة   )وهو الذي يسمى استحقاقاً  (عين  في إذا كانت الدعوى: المبحث الأول
  المدعى عليه ؟
  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثاني

  .وفيها أهم نتائج البحث، والتوصيات: الخاتمة
  :فهارس العامةال
  ٠فهرس الآيات القرآنية -١
  ٠فهرس الأحاديث والآثار -٢
  ٠فهرس الأعلام -٣
  ٠فهرس المراجع والمصادر -٤
  ٠فهرس الموضوعات -٥

  
مـن   على ما يصبح ويمسي بي وبالعـالمين  وأنا إذ أقدم هذا البحث؛ أشكر االله 

، خاصاً بذلك طريقه طريقاً إلى الجنةلي شيئاً في ل لكل من ذلل هوأسأله تعالى أن يسنِعمه، 
دم بن نوح معابده القضاة، على آ/ منهم المشرف الفاضل الدكتوري، ووالدي وأهلي ومشايخ

  .أوفى الجزاء هعما قدمإشراف، فشكر االله سعيه، وجزاه لي من وقت وتوجيه و هما قدم
  

 ولطفـه  وما كان فيه من صواب فهو خارج عن حولي وقوتي، وإنما هو بحـول االله 
، وصلى االله نهم االله ، وأستغفرالأئمة منه بريئونومنته، وما كان فيه من خطأ فاالله ورسوله و

  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
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  ز
  :وفيه ثلاثة مباحث

  ./ترجمة الإمام ابن رشد : المبحث الأول

  .ة المقتصدالتعريف بكتاب بداية اتهد واي: المبحث الثاني

  .أسباب الاختلاف عند الفقهاء: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  /ترجمة الإمام ابن رشد الحفيد 

  :)١(ابن رشد الحفيد
بن الإمام قاضي الجماعة أبي القاضي الفقيه أبي القاسم أحمد  بنهو أبو الوليد محمد   

  .المالكي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
  

  :)٢(مولده
قال ، أسابيعوفاة جده ب خمس مائة للهجرة، وكانت ولادته قبلشرين وولد سنة ع  
  .)٤()) قبل موت جده بشهر (( :)٣(/ الذهبي

  
  :)٥(أسرته ونشأته

يتوارثون ذلك كابراً عن  ،تعد أسرة ابن رشد من أسر العلم والقضاء في الأندلس  
  .كابر

الاسم والكنية، قاضي قضاة الأندلس، له نفس  ،فجده محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد
  : وأحد أعيان المذهب المالكي، يشهد له بذلك مصنفاته الشهيرة ومنها

 ).مطبوع(المقدمات الممهدات  -
 ).مطبوع(والبيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل  -
 ).مطبوع(والفتاوى  -

                                                 
، وشذرات الذهب لابن )١١١: (، وتاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص)٢١/٣٠٩(سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر )١(

  ).٤/٣٢٠(العماد 
  .المراجع السابقة: ينظر )٢(
شافعي على مذهب أهل السنة  محمد بن أحمد بن عثمان، الإمام الحافظ، مؤرخ الإسلام المعروف بالذهبي،هو  )٣(

وميزان "، "وطبقات الحفاظ"، "سير أعلام النبلاء: "والجماعة، أتقن صنعة الحديث، وله المصنفات المشهورة منها
    ). ٣/٥٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ينظر. هـ ٧٤٨سنة وغير ذلك، توفي " الاعتدال

  ).٢١/٣٠٩(سير أعلام النبلاء : ينظر )٤(
، وشذرات الذهب لابن العماد )١١١: (، وتاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص)٢١/٣٠٩(سير أعلام النبلاء : ينظر )٥(
)٤/٣٢٠.(  
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العلم، مات ابن رشد الجد سنة النافعة التي تدل على تضلُّعه في  وغير ذلك من الكتب
  .هـ بعد ولادة ابن رشد الحفيد بشهر كما تقدم ٥٢٠

  
، بن محمد بن أحمد بن رشد المالكي، قاضي قرطبة أحمدأبو القاسم  :ووالد ابن رشد هو

ه في العلم، وسار على ج ،وأخذ عنه كثيراً ،طويلاً وقد لازم أباه. خيراً فاضلاً عاقلاًكان 
  .)٢( هـ ٥٦٤سنة )١(رطبةوتولى قضاء ق

  
  :)٣(همشايخ

بما أن بيت ابن رشد بيت علم ورئاسة، فقد روى عن أبيه أبي القاسم، واستظهر   
، )٥(، وأبي بكر بن سمحون)٤(عليه الموطأ حفظاً، كما أخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال

طب ها، أما الوحدث عنه بأشبيلية وغير)٦(وسمع من الفقيه أبي مروان عبد الملك بن مسرة
  .وغيره )٧(الترجالي أبي جعفر بن هارونفأخذه عن 

  
  : )٨( تلاميذه

                                                 
تح الباء، إحدى أهم وأعظم مدن الأندلس قبل الإسلام وبعده، بضم القاف وسكون الراء وضم الطاء وف: قرطبة )١(

منارة للعلم  تقع في الإقليم الرابع، اتخذها الخلفاء الأمويون عاصمة لملكهم، واشتهرت بطيب الهواء والتربة، وكانت
  )٤/٣٢٤( للحموي معجم البلدان: نظري. ومركزاً للمعرفة

 ).١/٨٥(الصلة لابن بشكوال : ينظر )٢(
  ).٤/٣٢٠(، وشذرات الذهب )٢١/٣٠٩(سير أعلام النبلاء : ينظر )٣(
خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الأندلسي القرطبي المالكي، كان متسع الرواية، حجةً حافظاً مؤرخاً،  )٤(

 أعلام يرس: ينظر ".الصلة في تاريخ أئمة الأندلس"وكتاب  ينبئ عن إمامته، مجلد في" المبهمة غوامض الأسماء"له كتاب 
  ).١٨٥ -  ١٨٤: (ص لابن فرحون ، والديباج المذهب)٢١/١٤٠( للذهبي النبلاء

 .هـ ٥٦٤وي، أديب، شاعر، توفي سنة أبو بكر بن سليمان بن سمحون الأنصاري القرطبي المالكي، اسمه كنيته، نح )٥(
   ).١/١٧٩( للقضاعي التكملة لكتاب الصلة: ينظر

 بن فرج اليحصبي، أبو مروان القرطبي المالكي، كان ممن جمع الحديث والفقه مع الأدب البارععبد الملك بن مسرة  )٦(
، )٣٤٨: (ص للضبي بغية الملتمس: ينظر .هـ ٥٥٢وكان على منهج السلف الصالح، توفي سنة  ،والخط الحسن

  ).٢٥٧: (والديباج المذهب ص
متمكناً في الطب والفلسفة، درس الحديث على أبي بكر بن  شبيلية، كانجعفر بن هارون الترجالي، من أهل اأبو  )٧(
  ).٥٣٠: (ص لابن أبي أصيبعة عيون الأنباء: ينظر .لعربي، وكان عالماً بصناعة الكحلا
)١( ب: نظريص الديباج المذه) :٤/٢٦٧(والفكر السامي للثعالبي ). ٦/٥٢٢( ، وشذرات الذهب)٣٢٢(،  
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، كما )٢(، وأبو الحسن سهل بن مالك)١(أبو محمد بن حوط االله :بن رشد الحفيدسمع من ا
  .وغيرهم ،)٥(، وابن الطيلسان)٤(، وأبو الربيع بن سالم الكلاعي)٣(ه القاضي أحمدسمع منه ابن

  
  :)٦(مكانته وعلمه

وقد تقدم أنه استظهر الموطأ حفظاً على والده، وكانت  درس الفقه حتى برع فيه،  
الدراية أغلب عليه من الرواية، كما أقبل على علم الكلام والفلسفة وعلوم الأوائل حتى صار 

  .يضرب به المثل
وكان من أهل التفنن في المعارف، وكان يفزع إلى فتياه في الطب كما يفزع إلى   

  .إنه حفظ ديوان أبي تمام والمتنبي: في الفقه مع الحظ الوافر من العربية، حتى قيل فتياه
  

، وحمدت سيرته وعظم قدره، وكانت له الوجاهة قضاء بقرطبةوولي ابن رشد ال  
  .العظيمة عند الملوك صرفها في مصالح بلده خاصة ومنافع أهل الأندلس عامة

شاع عنه ما كان الغالب عليه في علومه من وأخذ الناس عنه واعتمدوا عليه إلى أن   
وامتحن بسبب ذلك،  اختيار العلوم القديمة والركون إليها، فتركوا الأخذ عنه وتكلموا فيه،

  .ومن الناس من تعامى عن حاله وتأول له
                                                 

بن عمر حوط االله، المالكي، يكنى أبا محمد، كان فقيهاً، أصولياً، نحوياً كاتباً شاعراً عبد االله بن سليمان بن داود  )٢(
، )١١٢: (تاريخ قضاة الأندلس ص: ينظر .هـ ٦١٢دة مدن أندلسية، توفي سنة متفنناً في العلوم، ولي القضاء في ع

  ).٢٣١: (ص لابن فرحون والديباج المذهب
لأزدي المالكي، كان رأس الفقهاء، متفنناً في العلوم، وافر النصيب من الفقه سهل بن محمد بن سهل بن مالك ا )٣(

الديباج : ينظر .هـ ٦٣٩وغير ذلك، توفي سنة  للغزالي "في أصول الفقه المستصفى"، له تعاليق جليلة على والأصول
  ).٢٠٦ -  ٢٠٥: (المذهب ص

قرطبي المالكي، روى عن جده أبي القاسم، وأبيه أبي القاضي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ال )٤(
 ).٤٥/٩٤( للذهبي تاريخ الإسلام: ينظر .هـ ٦٢٢الوليد، وأبي القاسم بن بشكوال، توفي في رمضان سنة 

سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري البلنسي المالكي، يكنى أبا الربيع، كان إماماً في صناعة الحديث  )٥(
والثلاثة  الاكتفاء في مغازي رسول االله "في الأدب والبلاغة، متفنناً في علوم المنقول والمعقول، له كتاب  متبحراً
، )٢٣/١٣٨(سير أعلام النبلاء : نظري .هـ ٦٣٤يشة على فراسخ بلنسية سنة ، توفي شهيداً في معركة أن"الخلفاء

  ).٢٠٢-٢٠٠: (والديباج المذهب ص
حمد الأنصاري القرطبي المالكي، أبو القاسم بن الطيلسان، كان بصيراً بالقراءات والعربية، ولي القاسم بن محمد بن أ )٦(

: ينظر. هـ ٦٤٢، توفي سنة قة بعد ذهاب قرطبة، له كتب تعالج الانحراف وترغب في التزام الكتاب والسنةخطابة مال
 ).٢٣/١١٥(سير أعلام النبلاء 

  ).٢١/٣١٠(سير أعلام النبلاء : ينظر )٧(
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لم ينشأ بالأندلس مثله  ((: )١(اربثناء أهل العلم عليه فقال أبو عبد االله ابن الأأما و
إنه ما ترك الاشتغال مذ : لماً وفضلاً، وكان متواضعاً منخفض الجناح، يقال عنهكمالاً وع

عقل سوى ليلتين؛ ليلة موت أبيه وليلة عرسه، وإنه سود فيما ألف وقيد نحواً من عشرة 
  . )٢())آلاف ورقة، ومال إلى علوم الحكماء فكانت له فيها الإمامة 

  
  :)٣(مصنفاته

 الفلسفة وشروحها، وعلم الكلام، والفقه، والنحو، له تآليف تفوق على الستين في
عليه المحنة فح والطب، إلا أن اشتغاله بالفلسفة جرقت كتبه حتى باد معظمهار.    

  
  :ومما يذكر من مصنفاته ما يلي

 .شرح كتاب المقدمات لجده - ١
 .اية اتهد - ٢
البحث، وهو من  كتاب بداية اتهد واية المقتصد الذي نحن معنيون به في هذا - ٣

أنفع كتبه إن لم يكن أنفعها، فقد علل فيه ووجه، ولا يعلم في فنه أنفع منه ولا 
 .أحسن مساقاً

 .كتاب الحيوان - ٤
 .الكليات في الطب - ٥
 .في الطب)١(شرح أرجوزة ابن سيناء - ٦

                                                 
 الكاتب البلنسي، القضاعي الله عبد أبو العلامة الحافظ الرحمن، عبد بن االله عبد بن بكر أبي بن االله عبدمحمد بن  )١(

 بصيراً وكان والنازل، العالي وكتب الأندلس في وجال بالحديث عني هـ،٥٩٥ سنة ولد الأبار؛ بابن المعروف الأديب
 تحفة" كتابو ،بشكوال لابن" الصلة تكملة" :مصنفات منها له ،مفنناً فقيهاً ربية،الع في إماماً بالتاريخ عالماً بالرجال

ذلك  وكان ،العصا وشق الخروج منه تخيل لأنه صاحبها يد على بتونس مظلوماً قتل ".البرق إيماض" وكتاب ،"القادم
  ).٣/٤٠٤(فوات الوفيات للكتبي : ينظر. هـ٦٥٨سنة 

  ).٢١/٣١٠( سير أعلام النبلاء: ينظر )٢(
  ).١٤٧: (، وشجرة النور الزكية لمخلوف ص)١١١: (تاريخ قضاة الأندلس ص: ينظر )٣(
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 .في الطب والإلهيات)٢(جوامع كتب أرسطو - ٧
 .كتب في المنطق - ٨
  .تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطو- ٩

  .شرح السماء العلم لأرسطو-١٠    
  .)٣(تلخيص كتاب الأسطقسيات لجالينوس -١١    
  .تلخيص كتاب المزاج -١٢    
  .كتاب القوى -١٣    
  .تلخيص كتاب السماع الطبيعي لأرسطو -١٤    
  .)٤(افت التهافت -١٥    
  .منهاج الأدلة في الأصول -١٦    
  .لحكمة من الاتصالفصل المقال فيما بين الشريعة وا -١٧    
  .شرح كتاب القياس لأرسطو -١٨    
  .مقالة في العقل -١٩    
  .مقالة في القياس -٢٠    
  .الفحص في أمر العقل -٢١    
  .الفحص عن مسائل وقعت في الإلهيات من الشفاء لابن سيناء -٢٢    
  .مسألة الزمان -٢٣    
  .ن من أهل ملتنامقالة فيما يعتقده المشاؤون والمتكلمو -٢٤    
  .كتاب في كيفية وجود العلم متقارب المعنى -٢٥    
  .مقالة في اتصال العقل المفارق للإنسان -٢٦    

                                                                                                                                               
البلخي البخاري، برع في المنطق والفلسفة والطب، وصنف فيها،  ءالحسين بن عبد االله بن الحسن بن علي بن سينا )١(

  ).٥٣٢: (ص لابن أبي أصيبعة باءعيون الأن: ينظر .هـ ٤٢٨، توفي سنة "القانون"و"الشفاء": له كتب منها
 .قبل الميلاد ٣٢٢ - ٣٨٤أرسطو طاليس بن نيقو ماخس الجراسني الفيتاغوري، فيلسوف يوناني، عاش ما بين  )٢(

  ).١٠٥-٨٦: (عيون الأنباء ص: ينظر
 ).١٤٩ - ١٠٩: (عيون الأنباء ص: ينظر .م ٢٠٠ - ١٣٠يوناني، عاش ما بين  جالينيوس، طبيب )٣(
كشف الطنون لحاجي خليفة : ينظر .الغزالي الموسوم بتهافت الفلاسفة الإمامِ فنصكتاب رد فيه على م وهو )٤(
)٥١٣-١/٥٠٩ .(  
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  .مقالة في وجود المادة الأولى -٢٧    
  .مسألة في نوايب الحمى -٢٨    
  .مسائل في الحكمة -٢٩    
  .مقالة في حركة الفلك -٣٠    
  .مقالة في الدرياق -٣١    
  .لاق لأرسطوتلخيص كتاب الأخ -٣٢    
  .تلخيص كتاب البرهان لأرسطو -٣٣    
  .مناهج الأدلة في الكشف عن عقائد الملة -٣٤    
  .في الأصول شرح الحمدانية -٣٥    
  .شرح رجز ابن سيناء -٣٦    
  .مختصر المستصفى في علم الأصول للغزالي -٣٧    
  .لمنهاج الأدلة في علم الأصو -٣٨    

  .)١(وغير ذلك من الكتب والمقالات والرسائل
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)٢(محنته ووفاتهسبب 

                                                 
 ).١١١: (صتاريخ قضاة الأندلس ، و)٢١/٣١١(سير أعلام النبلاء : ينظر )١(
: وتاريخ قضاة الأندلس ص ،)١١٥-٢/١١٤(، والوافي بالوفيات للصفدي )٢١/٣١١(سير أعلام النبلاء : ينظر )١(
)١١١.( 
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من  ، أرسطو كتبل شروحهما ورد في بعض  / رشد ابن امتحان لىإ أدى امم
 إلى وصل الذي ،الأعظم والمفكر ،الأكمل الإنسان يراه كان إذ ؛بأرسطو الشديد الإعجاب

 غير لما والطبيعة الفلك في جديدة أشياء اكتشاف تم لو حتى وأنه باطل، يشوبه لا الذي الحق
 يبلغها أن يستطيع معرفة أسمى مع يتعارض لا مذهبه أن ويرى. شيئاً الحكم هذا من ذلك

 أن يستحيل عالية درجة أرسطو شخص في بلغت تاريخها عبر الإنسانية أن ويرى إنسان،
 تسميته إلى ويميل نساني،الإ العقل فيها تمثل صورة أسمى يعتبره بل .أحد عليها يسطو

 أشد وما ،الرجل هذا شأن أعجب فما (( :القياس تلخيص في يقول فهو .الإلهي بالفيلسوف
 على الناس معشر لتوقفنا الإلهية العناية أبرزته الذي كأنه حتى ،الإنسانية للفطر فطرته مباينة
 كان ولذلك ؛إنسان هو بما إليه ومشاراً محسوساً الإنساني النوع في الأقصى الكمال وجود
 فوق نظره وأن، تتميم إلى يحتاج شيء هأقاويل في ليس فإنه ولهذا، الإلهي يسمونه القدماء

  .)٢(والتقدير الإعجاب في الشطط يبلغه أن يمكن ما أقصى وهو، )١()) الناس جميع
  

 الفقهاء من عدد فعلِ ردود عليه جر قد وغيرها الأخطاء هذه مثل في / وقوعه ولعل
 )٣(الأنصاري الرملي الدين شهاب رد ذلك منف، المعتقد بسوء رميه إلى بعضها لوص

 عدد ذلك رأى كما  الله العلو جهة إثبات عن سؤالٍ معرض في لي،صاحب فتاوى الرم
 هو إذ ؛فمردود الحفيد رشد ابن قول أما (( :فقال الحفيد رشد ابن بينهم من العلماء من

   .)٤()) الفاسد اعتقاده عليه حمله كذب
أهانه ، ف)٥(الملقب بالمنصور باالله السلطان يعقوب فلذلك امتحن آخر عمره من قبلِ

  .لما شنع عليه من سوء المقالة والميل إلى علوم الأوائل

                                                 
  ).٦٩-٦٨: (ص لابن رشد الملة عقائد في الأدلة مناهج عن الكشف :ينظر )٢(
 ). ٥٠: (لابن رشد، ودوره في تربية ملكة الاجتهاد لبولوز ص" بداية اتهد"كتاب : ينظر )٣(
 بشرح الجواد فتح" : له مصنفات منها ،صربم المنوفية رملة من شافعي، فقيه الرملي، حمزة بن أحمدشهاب الدين  )٤(

: ينظر. هـ ٩٥٧سنة  بالقاهرة توفي ،محمد الدين شمس ابنه اجمعه "الفتاوى"و المعفوات، في "العماد ابن منظومة
 ). ١/١٢٠(الأعلام للزركلي 

  ).٢٦٩-٤/٢٦٤(لي فتاوى الرم: ينظر )٥(
، صاحب المملكة المغربية، ولد الكومي القيسي علي، بن منالمؤ عبد محمد أبي بن يوسف أبي بن يعقوب يوسف أبو )١(

 ،الولاية له وعقدوا فبايعوه ،تقديمه على المؤمن عبد وبني الموحدين أشياخ رأي اجتمع أبوه مات لماو هـ، ٥٥٤سنة 
 راية رفعو ملكهم أة أظهر الذي وهو قيام، أحسن الأمر فقام بالمنصور، ولقبوه ،وجده كأبيه المؤمنين أمير ودعوه
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أخذ الناس عنه واعتمدوا عليه، إلى أن شاع عنه ما كان  ((: )١(قال النباهي الأندلسي

فترك ...والركون إليها - يعني الفلسفة  -لعلوم القديمة الغالب عليه في علومه من اختيار ا
 امى عن حاله،وامتحن بسبب ذلك، ومن الناس من تع...الناس الأخذ عنه، وتكلموا فيه

  .)٢())وتأول مرتكبه في انتحاله 
    

إنه مهجور في : لما دخلت البلاد، سألت عن ابن رشد فقيل ((: )٣(وقال ابن حمويه
عقوب لا يدخل إليه أحد؛ لأنه رفعت عنه أقوال ردية ونسبت إليه بيته من جهة الخليفة ي

العلوم المهجورة، وبقي كذلك إلى أن مات محبوساً بداره بمراكش، حيث توفي سنة خمس 
  .العفو الغفور، إنه هو عفا االله عنه وغفر له، )٤())وتسعين وخمس مائة للهجرة 

  
  

  المبحث الثاني

تهد واية المقتصدالتعريف بكتاب بداية ا  
  

                                                                                                                                               
 بالمعروف والأمر والورع الدين أمور في ونظر الشرع حقيقة على الناس أحكام وبسط العدل ميزان ونصب الجهاد
 فاستقامت أجمعين، الناس سائر في أقامها كما ،الأقربين وعشيرته أهله في حتى الحدود وأقام المنكر، عن والنهي

  ).١٠-٧/٣(وفيات الأعيان : ينظر. بسلا: هـ بمراكش، وقيل ٥٩٥، توفي سنة الفتوحات وعظمت أيامه في الأحوال
 بمالقة ولد. المؤرخين الأدباء من ،النباهي المالقي الجذامي الحسن ابن محمد بن محمد بن االله عبد بن عليأبو الحسن  )٢(

له  ،فاس إلى ةغرناط من سياسية سفارة في مرتين وأرسل. ا القضاء خطة ولي ثم غرناطة، إلى ورحل هـ، ٧١٣سنة 
 البصائر نزهة"و ،"الأندلس قضاة تاريخ" ناشره سماه" والفتيا القضاء يستحق فيمن العليا المرقبة" :منهامفيدة  كتب
  ).٤/٣٠٦(الأعلام للزركلي : ينظر .هـ ٧٩٢، توفي بعد سنة "بصاروالأ

   ).١١١: (تاريخ قضاة الأندلس ص: ينظر )٣(
 باحث، مؤرخ محمد، أبو السلام بعبد ويسمى ،السرخسي الجويني حمويه ابن محمد بن علي بن عمر بن االله عبد )٤(

 بملك واتصل ،هـ ٥٩٣ سنه المغرب زار. فيها الشيوخ شيخ كانو هـ، ٥٧٢ولد بدمشق سنة  .صلالأ خراساني
 السياسة"و ،"والممالك المسالك" كتبه من. هـ ٦٠٠ سنة إلى فأقام المؤمن عبد بن يوسف بن يعقوب منصور مراكش
سنة  فيها فتوفي تبريز إلى فرحل القضاء، عن وصرف، مدة شيراز قضاء ولي ،"شياءالأ أصول في المؤنس"و، "الملوكية
  ).٤/١١٠(الأعلام للزركلي : ينظر. هـ ٦٤٢

 ).١١٥-٢/١١٤(، والوافي بالوفيات للصفدي )٢١/٣١١( سير أعلام النبلاء: ينظر) ٥(
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 له البقاء والقبول، االله  كتب كتاب بداية اتهد يعد ثمرة ما ألفه ابن رشد، وقد
دد ولا زال موضع الحفاوة بين أهل العلم، فهو يعد مرجعاً في الفقه المقارن، وقد تناولته ع

 غيره، ندر في، ولا شك أن لهذا الكتاب مزايا ت)١(والشرح بالدراسة والجامعات المساجدمن 
  :ويمكن إجمالها فيما يلي

تقديمه للكتاب بمقدمة حافلة، ذكر فيها منهجه وبعض القواعد الأصولية التي  - ١
 .  تبنى عليها الأحكام

الاستيعاب؛ فقد مضى به مؤلفه على جميع أبواب الفقه من الطهارة في  - ٢
، مستوعباً بذلك جلَّ )٢(العبادات وحتى اية الكتاب في أبواب الأقضية

 .المسائل في كل باب
الإيجاز؛ فمع كونه مستوعباً إلا أن ذلك لم يكن بتكثير المسائل والردود  - ٣

 .لة بعبارة دقيقة وموجزة، بل يورد أقوال الأئمة في المسأوالمناقشات
حسن العرض والترتيب للمسائل حيث يبدأ بالأصول المتفق عليها في كل  - ٤

 .باب ثم يبدأ يفرع عليها
 .سألة من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياسالاستدلال لكل م - ٥
على  /العناية بأقوال أشهر اتهدين من الصحابة فمن بعدهم، فلم يقتصر  - ٦

مقارن ليس بين الأئمة فحسب بل مذهب الإمام مالك، بل كان كتاب فقه ،
، وابن )٣(يذكر كثيراً أقوال المذاهب الأخرى كالظاهرية، ومذهب الأوزاعي

                                                 
النبوي بالمدينة المنورة، فقد تعاهد العلماء فيه منذ  المسجد: يها في تدريس هذا الكتابعلومن المساجد التي وقفت  )١(

علي بدراسة هذا الكتاب كاملاً في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة  ـ زمنٍ بشرحه وتدريسه، ولقد من االله
  .المنورة أبان دراستي لمرحلة البكالوريوس

موافقته للترتيب المتعارف عليه عند الفقهاء في  ؛للأبواب الفقهية في الكتاب /ترتيب ابن رشد  مما يلاحظ على )٢(
يقدم  ، فتارةًالكتاب عن المذاهب الفقهية الأخرى بما في ذلك المالكيةالعبادات، أما في غير العبادات فيختلف ترتيب 

بداية : ينظروجعل الأقضية في اية الكتاب،  غيرهما،على  يوع، وتارةً يقدم الأيمان والنذوركتاب النكاح على الب
  .)٤/١٧٦٤(، وفي كتاب الأقضية )٢/٧٨٧(، وفي كتاب الأيمان )١١٥٧ - ٣/٩٣٦( اتهد

هـ، وهو إمام  ٨٨عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، يكنى بأبي عمرو، ولد في عصر الصحابة سنة هو  )١(
أعلم منه، وكان يسكن بيروت، سمع من الزهري وعطاء وروى عنه الثوري، وأخذ عنه أهل الشام، ولم يكن بالشام 

  ). ٧/١٠٨(سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ ١٥٧في الفقه، توفي سنة " سننال"ابن المبارك وخلق كثير، له كتاب 
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، بل حتى أقوال اتهدين داخل كل مذهب من )٢(ثور ، وأبي)١(راهويه
اً ، إلا أن مما يؤخذ عليه إغفاله كثير)٣(أصحاب الأئمة الثلاثة يذكر اختيارام

 .)٤(كما هو واضح لمن تأمل الكتاب/لمذهب الإمام أحمد 
للنص أو الإجماع ووصفها بالشذوذ، مثل قوله في  رده للأقوال المخالفة - ٧

 نفسها في طاهرة المياه أنواع جميع أن على العلماء وأجمع ((: ياهطهارة الم
 وهم ،شاذاً الأول الصدر في خلافاً فيه فإن البحر، ماء إلا لغيرها، مطهرة

 .)٥( ))...له المطلق الماء اسم بتناول محجوجون
ذكره لسبب الخلاف بعد عرض الأدلة، وهذا هو موضوع الدراسة في هذا  - ٨

لى دراسة المسائل الفقهية المبنية على تلك الأسباب البحث، بالإضافة إ
 .-دراسة فقهية مقارنة  - الخلافية 

في  /عنايته بالقواعد والأصول التي يندرج تحتها كثير من الأحكام، يقول  - ٩
 جهة على لنفسي فيه أثبت أن الكتاب هذا في غرضي فإن ((: المقدمة
 والتنبيه بأدلتها، فيها لفوالمخت ،عليها المتفق الأحكام مسائل من التذكرة

                                                 
هـ، ولُقب بابن  ١٦٦إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه، ولد سنة هو  )٢(

وجد بالطريق، جمع بين الحديث والفقه والورع، : راهويه؛ لأن أباه ولد في طريق مكة، والطريق بالفارسية راهويه بمعنى
إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، وما  (( :وكان أحد الأئمة الأعلام، وصاحب الإمام الشافعي، قال الإمام أحمد

  ).١١/٣٥٩(سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ ٢٣٨: وقيل ،هـ ٢٣٠، توفي سنة ))عبر الجسر أفقه من إسحاق 
، الشافعي الإمام صاحب الفقيه ، يكنى بأبي عبد االله،ثور أبو البغدادي، الكلبي اليمان أبي بن خالد بن إبراهيمهو  )٣(

ابه ورجع عن الرأي إلى كان من أصحاب الرأي في بغداد حتى حضر الإمام الشافعي، فاختلف إليه وصار من أصح
 اختلاف فيه ذكر كتاب :منها كثيرة مصنفات لهالحديث، كما أنه صاحب مذهب مستقل، وروى عنه أئمة الحديث، 

  ).١٢/٧٤(سير أعلام النبلاء : ينظر .هـ ٢٤٠، توفي في بغداد سنة ذلك في مذهبه وذكر والشافعي مالك
ابن المفلس، إلا أن نقله  :محمد بن الحسن، وصاحب داود الظاهريأبو يوسف و :كذكره لأقوال صاحبي أبي حنيفة )٤(

لاختيارات أصحاب الإمام مالك أكثر من غيرها، ومن ذلك ما نقله عن ابن القاسم، وأشهب، وابن المواز، وابن 
   . /الماجشون، وسحنون، وابن القصار وغيرهم؛ وذلك بحكم مذهبه 

 .بذلك /ئمة الثلاثة على الاستذكار لابن عبد البر، حيث صرح لأقوال الأ وتعليل ذلك أن ابن رشد اعتمد في نقله )٥(
  ).١٠٧: (الانتقاء لابن عبد البر ص: ينظر .ثيندحوابن عبد البر عد الإمام أحمد من المُ ).١/١٧٣(بداية اتهد : ينظر

  ).١/٥١(بداية اتهد : ينظر )٦(
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 يرد أن عسى لما ،والقواعد الأصول مجرى يجري ما فيها، الخلاف نكت على
 .)١()) الشرع في عنها المسكوت المسائل من اتهد على

استعانته بعلوم أخرى كالطب والفلك؛ فمن استعانته بالطب ما ذكره في  -١٠
  .)٢(والجنين صغيراًحيض الحامل، فأثبته إذا كانت المرأة وافرة القوة، 
في اعتبار  -رحمهم االله  -ومن استعانته بالفلك؛ كما في اختلاف الفقهاء 

الذي يقتضي القياس والتجرِبة  ((: رؤية هلال رمضان قبل الزوال، حيث قال
ولا فرق في ...،إلا وهو بعيد منها أن القمر لا يرى والشمس بعد لم تغب

عتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا مغيبها نما المإذلك قبل الزوال ولا بعده، و
(()٣(.  

وضوح شخصيته في الكتاب، يظهر ذلك في ترجيحاته واعتراضاته  -١١
 ./، والمقصود نفسه )٤()) قال القاضي ((: بقولهناقشاته، وينسب ذلك وم

، واعتمد )٥(رجوعه لكتب الأعلام وإفادته منها، كمعالم السنن للخطابي -١٢
لابن عبد البر، كما ذكر ذلك في آخر كتاب  كثيراً على كتاب الاستذكار

 .)٦(الطهارة
ومن ذلك تواضعه للعلم واحترامه للأئمة السابقين، يقول في كتاب الطهارة،  -١٣

ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه  ((: باب معرفة أنواع النجاسات
  .)٧()) :...خلاف لقيل هاأحد في المشهور، وإن كانت مسألة في

  
                                                 

  ).١/١٥(بداية اتهد : ينظر )١(
 ).١/١٠٩(المرجع السابق : ينظر )٢(
  ).٢/٥٦٠(المرجع السابق : ينظر )٣(
   ).٤/١٣٤٢(، )٢/٥٦٠(، )١/٢١(المرجع السابق : ينظر )٤(
على منهج السلف، ولد سنة  محدث فقيه ،الشافعي البستي الخطاب ابن إبراهيم بن محمد بن حمدأبو سليمان هو  )٥(

 في "السنن معالم" :مصنفات عدة منها له ، الخطاب بن زيد نسل من ،كابل بلاد في بست أهل من هـ، ٣١٩
 توفي. له صديقاً وكان ،جيدة نتفاً "اليتيمة" في الثعالبي منه أورد شعر وله ،"القرآن إعجاز بيان"و داود، أبي سنن شرح

  ).١٧/٢٤(سير أعلام النبلاء : ينظر .هـ ٣٨٨، سنة هيرمند شاطئ على رباط في، بست في
)٦( تهد: نظريبداية ا )١/١٧٣.( 
  ).١٦٠-١/١٥٩( بداية اتهد: ينظر )١(
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  المبحث الثالث
  أسباب الاختلاف عند الفقهاء
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أن اختلاف الفقهاء في الفروع رحمة لهذه الأمة وسعة لها، )١(اعتبر بعض العلماء  
 به فالعمل االله كتاب من أوتيتم مهما : "مرفوعاً ب عباس ابن رواهبما واستدلوا على ذلك 

 فما مني سنة تكن لم فإن ،ماضية مني فسنة االله كتاب في يكن لم فإن ،تركه في لأحد عذر لا
 واختلاف اهتديتم، به أخذتم فأيما السماء، في النجوم بمترلة أصحابي إن .أصحابي قال

  . )٢(" رحمة لكم أصحابي
: على الحديث السابق فقال معلقاً /عدد من أهل العلم كابن حزم  في ذلك وخالف

 ما وهذا ،سخطاً الاتفاق لكان رحمة ختلافالا كان لو لأنه ، يكون قول أفسد من وهذا ((
 الحديث وأما، سخط أو رحمة إلا وليس اختلاف، أو اتفاق إلا ليس لأنه مسلم، يقوله لا

 /، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية )٣())...الفسق أهل توليد من مكذوب فباطل المذكور
 في التراع ((: اً، فقالبين الاتجاهين، فرأى أن الاختلاف قد يكون رحمة، وقد يكون عذاب

 رجل صنف ولهذا الحكم، خفاء من عظيم شر إلى يفض لم إذا رحمةً يكون قد الأحكام
 الأمر نفس في الحق وإن ،) السعة كتاب ( سمه: أحمد فقال ،) الاختلاف كتاب ( سماه كتاباً

 ويكون عليه، الشدة من ظهوره في لما خفاؤه الناس ببعض االله رحمة من يكون وقد واحد،

  .] ١٠١: المائدة [ q  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢p  :تعالى قوله باب من
 مغصوباً، الأمر نفس في يكون قد والثياب الطعام من الأسواق في يوجد ما وهكذا

 علم، إذا ما بخلاف بحال؛ فيه عليه إثم لا حلالاً له كله كان بذلك الإنسان يعلم لم فإذا
 قد الرخصة يوجب بما العلم خفاء أن كما رحمة، يكون قد الشدة يوجب بما العلم فخفاء
، وقد رحمة والرخصة عقوبة، يكون وقد رحمة يكون قد الشك رفع أن كما عقوبة، يكون

                                                 
  ). ٤/٩٠(الموافقات للشاطبي ، و)١/٧٣(الدر المختار : ينظر .كابن عابدين الحنفي، وروي عن عمر بن عبد العزيز )١(
، وقد )١٦٢: (لكبرى صالمدخل إلى السنن ا: ينظر ).١٥٢: (برقم... يأخرجه البيهقي في باب أقاويل الصحابة  )٢(

ضعنهم من قال بأن الحديث لا أصل لهوالألباني، وم ،والملا علي القاري ،من العلماء، كالسخاوي ف الحديث جمع. 
، وسلسلة الأحاديث )١٠٩-١٠٨: (لقاري ص ، والأسرار المرفوعة)٢٦: (ص للسخاوي المقاصد الحسنة: ينظر

 بمترلة أصحابي إن"، وقال الألباني عن الجزء الأخير من الحديث )١٤٤-١/١٤١(، )٥٧(: برقم للألباني الضعيفة
  ).١٥٢- ١/١٤٩(، )٦١(: برقمللألباني السلسلة الضعيفة : ينظر. موضوع ..."النجوم

  ).٥/٦١( لابن حزم الإحكام في أصول الأحكام: ينظر )٣(
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qN  M  L  K   J  I  HO    Q  P : يكون مكروه النفس أنفع كما في الجهاد
V   U  T  S  R  p ] ١())  ]٢١٦: البقرة(.  

  
يث وإن قلنا بصحته لا يحمل على إطلاقه؛ فالرحمة في والحاصل أن هذا الحد

 فأصول الشريعة لا مجال للاختلافاختلاف هذه الأمة تكون في الفروع دون الأصول، 
فيها، أما الفروع فاتهدون كُثر والمصيب واحد، ولكل مجتهد نصيب من الأجر، إن أصاب 

شرط ألا يخالف هذا الاجتهاد وهذا ب؛ وهو معذور فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد
 هذا سبب الرحمة فيقد يكون والأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب أو سنة أو إجماع، 

§  ¨  ©  :  q  «   ª اب التوسعة ورفع الحرج، يقولالاختلاف إنما هو من ب
  ¯   ®  ¬p ] ١٨٥: البقرة[ .  

  
وإن كان المضمون  ،أما أسباب الخلاف بين الفقهاء فاختلف أهل العلم في عددها

متفقاً عليه، إلا أن اختلاف عبارم في ذكر الأسباب من حيث الإجمال والتفصيل أدى إلى 
اختلاف تعدادها، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ بلغت أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن 

  .)٣(ستة عشر سبباً)٢(جزي
ستة أسباب مجملة،  دابن رش ند، وع)٥(ثمانية أسباب)٤(وعند ابن السيد البطليوسي

  :الخلاف فيه، وهي د دراسة أسبابكتابه الذي نحن بصد مقدمة في ذكرها
                                                 

  ).١٤/١٥٩( لابن تيمية مجموع الفتاوى: ينظر )١(
د بن أحمد بن محمد بن عبد االله المالكي، المشتهر بابن جزي، مفسر فقهيه أصولي، من مؤلفاته أبو القاسم محمهو  )٢(
، استشهد في معركة طريف التي جرت بين المسلمين "والقوانين الفقهية"، "تقريب الوصول إلى علم الأصول"

  ). ٥١٦-٥/٥١٤(نفح الطيب للتلمساني : ينظر. هـ ٧٤١والنصارى سنة 
   ).١٧١-١٦٨: (ريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي صتق: ينظر )٣(
عبد االله بن محمد بن السيد البطليوسي، يكنى بأبي محمد، كان متبحراً في اللغة والأدب، له شرح على الموطأ، هو  )١(

: ينظر. هـ ٥٢١، توفي سنة "الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين"وكتاب 
  ).٣٣٤: (، وبغية الملتمس ص)٢٢٩-٢٢٨: (الديباج المذهب ص

التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في أرائهم ومذاهبهم واعتقادام لابن البطليوسي، : ينظر )٢(
 ).١٥: (ص
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  .خرم والخصوص وتخصيص أحدهما بالآالاختلاف في العمو: الأول السبب
  .الاختلاف في دلالة الألفاظ واشتراكها: السبب الثاني

 منها يتلقى التي لفاظلأا صنافأ جميع في الشيئين في التعارضالاختلاف في : الثالث السبب
  .بعض مع بعضها حكامالأ الشرع

  .الاختلاف في إطلاق الألفاظ : السب الرابع
  .من الألفاظ على الحقيقة أو ااز الاختلاف في حمل المشترك: السبب الخامس

  .)١(الاختلاف في الإعراب: ب السادسالسب
  

الأسباب الخلافية التي  وسيأتي بيان بعض هذه الأسباب في ثنايا هذا البحث؛ فبعض  
إلى الأسباب التي نص عليها، مما يدل على أن الأسباب  كلها ذكرها ابن رشد لا ترجع

 الكتاب ترجع إلى مسائل أسباب خلافية في المذكورة أعلاه مجملة وليست محصورة، فهناك
  .ية، والتي بسببها وقع الخلاف في غيرهافقه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الأول
  واردة في الحدودأسباب الخلاف ال

                                                 
  ).٢١-١/٢٠(بداية اتهد : ينظر )٣(
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  الفصل الأول
  

  بت به هذه الفاحشةما تث: أسباب الخلاف الواردة في كتاب أحكام الزنا
  :وفيه خمسة مباحث

  
  .تعريف الزنا لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول

  
هل من شرط الشهادة في الزنا أن لا تختلف لا في زمـان  : المبحث الثاني

  ولا في مكان ؟
  .لاف في هذه المسألةسبب الخ: المبحث الثالث

  
  في وجوب الصداق للمستكرهة على الزنا ؟: المبحث الرابع

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الخامس
  
  

  
  المبحث الأول

  تعريف الزنا لغةً واصطلاحاً
  

   :تعريف الزنا لغةً
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مد ، وهو ي)١(الشيءِ على الرقيهو  :هو مصدر للفعل زنى يزني زناً، وفي اللغة
  .)٢(المرأَة وكذلك ،ممدود وزناءً ،مقصور زِنىً يزني الرجلُ زنى :ويقصر، يقال

  
   :واصطلاحاً

 الوطء في قبلٍ: فاختلفت عبارات الفقهاء فيه باختلاف مذاهبهم، فعند الحنفية هو
   .)٣(وشبهته عن ملك خالٍ

  .)٤(فيه بلا شبهة تعمداًمسلم مكلف فرج آدمي لا ملك له  وطء هو: وعرفه المالكية فقالوا
  .)٥(يوجب الحد إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى: وعند الشافعية

  .)٦(دبر أو قبل في الفاحشة فعل: وذهب الحنابلة إلى أن الزنا هو
  

كتعريف الحنفية والشافعية  غير مانعة، أن غالبيتها والملاحظ في هذه التعريفات
 ،ئ، والحنابلة أدخلوا الوطء في الدبروالمكره والمخط فيه غير المكلف بلة فإنه يدخلوالحنا

ما تفرق  عويمكن جم. والأمر على خلاف بينهم وهو ما خلت منه تعريفات الفقهاء للزنا،
: فالزنا هو، انعٍ، مع إضافة بعض القيود المهمة للخروج بتعريف جامعٍ مالعبارات هذه من

حريم، حشفة متصلة أو قدرها عند فاقدها، في قُبل امرأة لا تحل إيلاج مكلف مختار، عالم بالت
  .له بنكاح ولا ملك يمين، بلا شبهة

هل من شرط الشهادة في الزنا أن لا تختلف لا في زمـان ولا في  : المبحث الثاني
  .مكان ؟

  

                                                 
   ).٣٨/٢٢٥(لزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس ل: ينظر) ١(
   ).١٤/٣٥٩(لسان العرب لابن منظور : ينظر )٢(
 ).٣/١٦٣(تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق للزيلعي : ينظر )٣(
  ).٢٩١-٦/٢٩٠(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني : ينظر )٤(
  ).٤/١٨٦(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني : ينظر )٥(
  ).٦/٨٩(كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي : ينظر )٦(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٣٠|  لا

 

 

إذا شهد أربعة على الزنا، وكانت شهادم تختلف في مكان وقوع الزنا أو في زمانه،   
حكم هـذه  ، فما لد غير الأوليشهد الآخران أنه زنا في بو ،شهد اثنان أنه زنا في بلدكأن ي

على أن الزنا يثبت بالشهادة، وأن العدد المشترط في هذه الشهادة  أجمعوا الفقهاءالشهادة؟، ف
أربعة عدول لا يقبل أقل منهم، وأن من صفة هذه الشهادة أن تكـون بمعاينـة فرجـه في    

وأما اشتراط ألا . )١(ب المرود في المُكْحلَة، وأا تكون بالتصريح لا بالكنايةفرجها، كما يغي
  :تختلف هذه الشهادة لا في زمان ولا مكان، فاختلاف المكان على ضربين

  
: خرانالآزنى ا في الكوفة، ويقول  :نتعيين البلد أو البيت، فيقول اثناأن يختلفوا في  :الأول

على المشهود عليه عند  أو تختلف الشهادة في تعيين البيت، فلا حدزنى ا في البصرة، 
  .)٢(الجميع

البيت، فاختلف الفقهاء في أن يختلف الشهود في تعيين الزوايا في نفس  :وأما الضرب الثاني
  :على قولين، هما هذه المسألة

  
لى المكان فلا حد على المشهود عليه؛ لعدم اتفاقهم ع ،لا تكمل شهادم :الأولالقول 

وبمثله  ،)٤(والشافعية، )٣(كالبيتين، فهذه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، وهو قول المالكية
  .)٥(قالوا في اختلاف الزمان

 )٨( وقيد الحنابلة .)٧( ، والحنابلة)٦( ، وبه قال الحنفيةوعليه الحد تكمل شهادم :ثانيالالقول 
  .)١(، وكذا القول في اختلاف الزماننان متقاربتاقولهم فيما إذا كانت الزاويت

                                                 
  ).٢١٤: (، ومراتب الإجماع لابن حزم ص)٧٠: (الإجماع لابن المنذر ص: ينظر )١(
والشرح  ،)٤/٣١٩( دسوقيحاشية ال، و)٥/٢٣(، والبحر الرائق لابن نجيم )٣/١٨٩(تبيين الحقائق للزيلعي : ينظر )٢(

، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب )١٧/٢٤٠(والحاوي الكبير للماوردي  ،)٤/٤٥٤(الصغير للدردير 
 ).٣٢٨-٢٦/٣٢٧(، والإنصاف للمرداوي )٢٦/٣٢٧(، والشرح الكبير لابن قدامة )٤/٣٦٠(للأنصاري 

  ).٤/٤٥٤(، والشرح الصغير للدردير )٤/٣١٩(دسوقي حاشية ال: ينظر )٣(
   ).٤/٣٦٠(وأسنى المطالب  ،)١٧/٢٤٠(ي الحاوي الكبير للماورد :ينظر )٤(
  .المراجع السابقة: ينظر )٥(

  ).٥/٢٣(، والبحر الرائق لابن نجيم )٣/١٩٠(تبيين الحقائق للزيلعي : ينظر )١(
  ).٣٢٨-٢٦/٣٢٧(، والإنصاف للمرداوي )٢٦/٣٢٧(الشرح الكبير لابن قدامة  :ينظر )٢(
  .المرجعين السابقين: ينظر )٣(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٣١|  لا

 

 

   :وتعليلهم
   .)٢( أخرى إلى زاوية من بالزحف فينتقلان يتعاركان قد أما

  
  :الترجيح

هو القول الثاني؛ لأن ما ذهب إليه المالكية والشافعية لا وجه  -واالله أعلم  - الراجح 
، فالحدود تدرأ بالشبهات له، من حيث اعتبار الزاويتين في البيت الواحد كالبيتين المختلفين

إذا وجدت الشبهة، ولا شبهة في هذه الحالة، خصوصاً إذا كانت الزاويتين متقاربتين، 
  .   الحنابلة بيت صغيراً، كما في القيد الذي نص عليهوال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث
  

                                                                                                                                               
  .المراجع السابقة: ينظر )٤(
، والشرح الكبير لابن قدامة )٥/٢٣(، والبحر الرائق لابن نجيم )٣/١٩٠(تبيين الحقائق للزيلعي : ينظر )٥(
 ).٣٢٨-٢٦/٣٢٧(، والإنصاف للمرداوي )٢٦/٣٢٧(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٣٢|  لا

 

 

 لا أم بالمكان المختلفة الشهادة لفقت هل فالخلا وسبب ((: /قال ابن رشد الحفيد 
١()) ؟ بالزمان المختلفة كالشهادة لفقت(.  

    
وهذا السبب يرجع إلى خلاف فقهي بين العلماء في الشهادة؛ هل تلفق في الأفعال 
والأقوال أم لا تلفق ؟، والكلام في هذه المسألة عند المذاهب الأربعة كان في ألفاظ الطلاق 

من  -وذلك فيما أعلم  -المعاملات، وفي الشهادة على شرب الخمر، ولم أجد والعتق في 
أن  لي والذي يظهر. )٢(نص على عدم تلفيق الشهادة في الزنا عند الاختلاف إلا المالكية

الحنفية والشافعية والحنابلة لم يذكروا تلفيق الشهادة في الزنا؛ لمقصد الشارع في التوثق في 
  .منه في سائر الحدودثبوت هذا الحد أكثر 

وأما الخلاف في تلفيق الشهادة على الزنا في الأفعال والأقوال عند المالكية فعلى أربعة 
  :أقوال، هي

لا تلفق الشهادة في الأفعال وتلفق في الأقوال، وبه قال المالكية وهو المشهور  :القول الأول
  .)٣(من أقوال الإمام مالك

  .)٤(لمالك قاً، وهو قولٌ ثانمطلتلفق فيهما  :القول الثاني
، وهو أيضاً قول )٥(تلفق إذا لم يخالف الوقت الفعل، وبه قال ابن القاسم :القول الثالث

  .)٦(لمالك

                                                 
  ).١٧٢٨-٤/١٧٢٧(بداية اتهد : ينظر )١(
  ). ٨/٤٤٥(، ومنح الجليل لعليش )٦/١٧٩(رعيني ، ومواهب الجليل لل)٢/٩(تبصرة الحكام لابن فرحون : ينظر )٢(
 .المراجع السابقة: ينظر )٣(
 ).٢/٢١٧(أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي : ينظر )٤(
 والعلم الزهد بين جمع المالكي؛ الفقيه بالولاء، العتقي جنادة بن خالد بن القاسم بن الرحمن عبد االله عبد أبوهو  )٥(

 المدونة"  صاحب وهو ،الإمام موت بعد مالك أصحاب به وانتفع سنة، عشرين مالكاً وصحب ك،مال بالإمام وتفقه
 هـ،١٢٨ وقيل ،هـ١٣٣ وقيل ،هـ١٣٢ سنة في ولادته كانت.سحنون أخذها وعنه كتبهم، أجل من وهي ،"

وفيات الأعيان : ظرين. المالكي الفقيه أشهب قبر قبالة الصغرى القرافة باب خارج ودفن ،هـ١٩١في مصر سنة وتوفي
 ).٣/١٢٩(لابن خلكان 

  ).١٠/٥٢(البيان والتحصيل لابن رشد الجد : ينظر )٦(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٣٣|  لا

 

 

إذا كانت إحدى الشهادات على فعل والأخرى على قول لم تلفق، وبه قال  :القول الرابع
ولم أقف على دليلٍ أو تعليلٍ  .)٢(، وهو أحد أقوال الإمام مالك في هذه المسألة)١(ابن المواز

  .لهذه الأقوال عند المالكية
  

وبناءً على ما مضى؛ فسبب الخلاف في هذه المسألة ظاهر في خلاف الفقهاء في 
الإجماع ابن  هادة المختلفة في الزمان، وقد حكىتلفيق الشهادة المختلفة في المكان على الش

، والقاعدة الفقهية  نصت )٣(الشهادة على الزنارشد وغيره على عدم تلفيق الشهادة في حالة 
وذلك فيما  -إلا أنني لم أقف  ،)٤() الأفعال في تضم ولا الأقوال في الشهادة ضم : (على

 على من نص أو ذكر هذا السبب كسبب للخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة؛ -أعلم 
نفية والشافعية والحنابلة ذكروا لأن الحو لندرة من تكلم عنها في المذاهب الثلاثة الأخرى؛

تلفيق الشهادة في الطلاق والعتق وشرب الخمر، ولم يتكلموا عن تلفيق الشهادة في الزنا، 
 .لمقصد الشارع في التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر الحدود

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 له المشهورة، التصانيف صاحب ، المعروف بابن المواز،المالكي سكندرانيالا محمد بن إبراهيم االله عبد أبو الإمامهو  )١(

 ستة توفي ،وجليله بدقيقه والمعرفة المذهب رياسة إليه هتانت ،مبشر وابن مطر أبي ابن رواه عنه الفقه في حافل تصنيف
 ).١٣/٧(سير أعلام النبلاء : ينظر .هـ، والصحيح الأول٢٨١: هـ، وقيل٢٦٩

   ).٦٩- ٤/٦٨(، وشرح خليل للخرشي )٢/٢١٧(الفروق للقرافي : ينظر )٢(
  ).١٧٢٨-٤/١٧٢٧( بداية اتهد: ينظر )٣(
 ).٢/١٧٧(الفروق للقرافي : ينظر )٤(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٣٤|  لا

 

 

  .جوب الصداق للمستكرهة على الزناو :المبحث الرابع
ل أهالزنا، فهل يجب لها الصداق ذا الوطء المكره أم لا؟، ف إذا أُكرهت المرأة على

، واختلفوا في )١(عليها إذا صح استكراهها أن المستكرهة على الزنا لا حد العلم متفقين على
  :وجوب الصداق لها على قولين، هما

  
، وهو المذهب عند )٢(رل الجمهوللمكرهة على الزنا المهر، وبه قا يجب: القول الأول

أا إذا أُكرهت وكانت بكراً فلها المهر وأرش : الشافعي وأحمد في رواية ، وزاد)٣(لحنابلةا
  .)٤(البكارة

  :واستدلوا بما يلي
  .)٥("فلها المهر بما استحل من فرجها : " قال النبي  أن لبحديث عائشة  - ١

   :ووجه الدلالة 
ما آمن : "  لقوله   موضع الحل،أن المكرهة مستحلٌّ لفرجها، فهو استحلال للعمل في غير

  .)٦("بالقرآن من استحل محارمه 
بالقياس على الموطوءة بشبهة؛ فكما أن المهر لا يسقط عنها، فكذلك المكرهة على الزنا  - ٢

  .)٧(لا يسقط حقها في المهر، وحقها لا يكون أقل من حق الموطوءة بشبهة

                                                 
   ).٢٢/١٢٦(لاستذكار لابن عبد البر ، وا)٢٩٣- ٧/٢٩٢(الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر : ينظر )١(
للثعلبي  في الفقه المالكي ، والتلقين)٨/٢٠١(وبدائع الصنائع للكاساني  ،)٢٤/٨٩(المبسوط للسرخسي  :ينظر )٢(
  ).١٩/١٢٦( للمطيعي ، وتكملة اموع)١٢/٢٩٦(للماوردي  والحاوي ،)٤/٤٣٦(وحاشية الخرشي  ،)١/٥٠١(
  ).٢١/٢٩٢(، والإنصاف للمرداوي )٢١/٢٩٢(الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر )٣(
، والشرح الكبير لابن قدامة )١٩/١٢٦(، وتكملة اموع )١٢/٢٩٦(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر )٤(
  ).٢١/٢٩٢(، والإنصاف للمرداوي )٢١/٢٩٢(
، والطبراني في معجمه )١١٠٢: (برقم -باب ما جاء في لا نكاح إلا بولي  -الترمذي في كتاب النكاح  أخرجه )٦(

باب  -، والبيهقي في السنن الكبرى في جماع أبواب العيب في المنكوحة )٨٧٣: (برقم -في أول الكتاب  -الأوسط 
باب النهي عن النكاح بغير  -  كتاب النكاح ، والدارمي في سننه في)١٤٠٠٧: (برقم -ما يرد به النكاح من العيوب 

 ).٦/٢٤٣(إرواء الغليل للألباني : ينظر. ))حديث صحيح  ((: ، وقال عنه الألباني)٢١٨٤: (برقم -ولي 
، والطبراني )٢٩١٨: (برقم -في الباب الثامن عشر  - أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن عن رسول االله  )٧(

 - في مسند صهيب بن سنان  - ، والبزار في مسنده )٤٣٦٦: (برقم - باب من اسمه عبد االله في -في معجمه الأوسط 
: سنن الترمذي ص: ينظر. ، وضعفه الألباني))هذا الحديث ليس إسناده بالقوي  ((: ، قال الترمذي)٢٠٨٤: (برقم

)٤٦٦ .( 
 

 ).٢١/٢٩٢(، والإنصاف للمرداوي )٢١/٢٩٣( الشرح الكبير لابن قدامة: ينظر )٨(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٣٥|  لا

 

 

اً أو بكراً، وهو على الزنا، سواءً كانت ثيبلا يجب المهر ولا الأرش للمكرهة  :ثانيالقول ال
  .)٢(ورواية عن الإمام أحمد ،)١( قولٌ لبعض الحنفية

   :وتعليلهم
اجتماع القطع  عدم أن الحد والمهر لا يجتمعان بسبب فعلٍ واحد، قياساً على

  .)٣( والضمان على السارق
  :ويمكن مناقشته

ه من قبل المسروق منه، بخلاف ه قياس مع الفارق؛ لأن المسروق يمكن تعويضبأن  
  .البكارة، فمتى أُذهبت البكارة وجب للمرأة المهر؛ لأنه لا يعوض

  
 ، واختاره)٤(يجب المهر للبكر دون الثيب، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد :القول الثالث

  .)٥(أبو بكر الخلال
  

  :الترجيح
المثل للمكرهة على الزنا  هو القول الأول؛ وهو وجوب مهر -واالله أعلم  -الراجح 

بغير رضاها وبإكراه منه،  لبكر يضاف أرش البكارة؛ لأنه وطءبكراً كانت أم ثيباً، وفي ا
بخلاف ما لو كانت مطاوعة له، ووجوب أرش البكارة للإتلاف الذي حصل بسبب هذا 

  .الإكراه
  

                                                 
   ).٨/٢٠٢(وبدائع الصنائع للكاساني ، )٢٤/٨٩(المبسوط للسرخسي : ينظر )١(
  ).٢١/٢٩٢(، والإنصاف للمرداوي )٢١/٢٩٢( الشرح الكبير لابن قدامة: ينظر )٢(
  .المراجع السابقة: ينظر )٣(
  ).١٠/١٨٦( المغني لابن قدامة: ينظر )٤(
ولد  وعالمهم، الحنابلة شيخ الفقيه، الحافظالإمام  ،الخلال البغدادي يزيد نب هارون بن محمد بن أحمد بكر أبوهو  )٥(

هـ، أو في التي تليها، فيجوز أن يكون رأى الإمام أحمد، سمع من أبي داود السجستاني، وعبد االله بن أحمد  ٢٣٤سنة 
 وفتاويه أحمد الإمام فقه يتطلب والجزيرةالشام  وإلى رسبن حنبل، وإبراهيم بن إسحاق الحربي وخلق كثير، رحل إلى فا

، توفي "العلل"، و"الجامع في الفقه: "، له مصنفات منهاتلامذته عن كتب حتى والصغار، الكبار عن وكتب وأجوبته،
  ).١٤/٢٩٨(سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ ٣١١سنة 
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  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الخامس
  

 ؟ حلـة نِ هو أو ضعالب عن عوض الصداق هل :الخلاف وسبب ((: /قال ابن رشد 
(()١(.  

وهذا السبب يرجع إلى خلاف بين العلماء في مفهوم الصداق، فقد ورد في القـرآن  
  :الكريم بمعنيين

  qv  u  t   s p : كما في قولـه تعـالى   ،بمعنى عطية حلة،أنه نِ :الأول
  . ]٤: النساء[

q  _  ^  ]     \  [  Z : أنه عوض، كما في قوله تعـالى  :والثاني
`  p  ] ٢٤: النساء[ .  

 نهبأ قال ومن ة،رميوالحُ ةيالحلِّ في أوجبه ضعالب عن عوضذهب إلى أن الصداق  فمن
ومن ذهب إلى أنه يجوز السـكوت   في الاستكراه، يوجبه لم الأزواج به  االله خص حلةنِ

 فالخلاف بين الفقهاء علـى  زواج، هو زيادة فرضها االله على الأ: عن ذكره في العقد، قال
  :أقوال، هي ثلاثة

  
أن الصداق عوض عن الاسـتمتاع، كسـائر المعاوضـات في المعـاملات      :القول الأول

  .)٢(المتقابلات، وإليه ذهب الشافعية
  :واستدلوا بما يلي

  .]٢٤: النساء q`  _  ^  ]     \  [  Z  p  ] : قوله تعالى  -١
  :هينمن وج الآيةوالاستدلال ب

  .)٣(سمى المهر أجراً، فوجب أن يخرج عن حكم النحل إلى حكم المعاوضات أن االله  -أ

                                                 
  ).٤/١٧٢٩(بداية اتهد : ينظر )١(
  ).١٦/٣٢٤(، وتكملة اموع للمطيعي )٢٠٢-٣/٢٠٠(أسنى المطالب للأنصاري : ينظر )٢(
  ).١/٣١٧(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر )٣(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٣٧|  لا

 

 

أن الأمر بدفع الصداق للزوجات في مقابل الاستمتاع ن، لا يكـون إلا في معـنى    -ب
  .العوض وليس العطية

  
 ،باطـل  فنكاحهـا  ،باطـل  فنكاحها ،وليها إذن بغير نكحت امرأة أيما : "  قوله  -٢
 ولي فالسلطان اشتجروا فإن ،فرجها من استحل بما المهر فلها ا دخل فإن ،باطل كاحهافن

  .)١(" له ولي لا من
أوجب لها المهر في مقابل ما حصل عليه مـن المنفعـة وهـو     أن النبي  :ووجه الدلالة

الاستمتاع ا، فوجب عليه العوض على ذلك، مما يدل على أن الصـداق عـوض عـن    
  .الاستمتاع

بعتك بكـذا،   :زوجتك بكذا، كقول البائع :قياس النكاح على البيع؛ ففي قول الولي -٣
  .)٢(تستوفي صداقها ا الرد بالعيب، وحبس نفسها حتىله كما أن

  
  .)٣(أن الصداق نحلة وعطية بلا عوض، وبه قال بعض الشافعية: القول الثاني

  : واستدلوا

 . ]٤: ءالنسا[       : qv  u  t   s pبقول االله -١
  .)٤(أن االله سمى الصداق نحلة، والنحلة هي العطية بغير عوض: ووجه الدلالة

  :ونوقش
: يقال نهلأ؛ التدين وهو نحالالإ من ةحلبالنِ أراد وإنما ،ةالعطي ةحلبالنِ يرد لم أنه

 أي،    qv  u  t   s p  :قال ـ فكأنه به، دان أي كذا مذهب فلان انتحل
  .)٥( تديناً

                                                 
 ).٣٤: (سبق تخريجه في ص )١(
  ).٧/٢٥٧(روضة الطالبين للنووي : ينظر )٢(
  ).١٦/٣٢٥(، وتكملة اموع )٥/٢١٨(الوسيط في المذهب للغزالي : ينظر )٣(
 ). ١٦/٣٢٦(، وتكملة اموع )٩/٣٩٠(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر )٤(
 ).٧/٢٥٧(، وروضة الطالبين المرجعان السابقان: ينظر )٥(
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  .لسماه مهراً سماه نِحلة، والنحلة هي العطية بغير عوض، ولو كان لعوضٍ ـ أن االله - ٢
  :)١(أوجهمن ثلاثة عنه وأجيب 

 للزوج يحصل ما الاستمتاع في اللذة من للمرأة يحصل نهلأ ؛العطية يشبه المهر أن :الأول
  .عوض بغير تأخذه فكأا المهر، ببذل ينفرد والزوج شهوة، أجلب الأ وأكثر،

 ولياء،للأ المهر كان قبلنا من شرع في نلأ ؛للنساء شرعنا في  االله من عطية أنه :نيالثا

¬    ®  ¯  °      ¦  §  ¨  ©  q   «  ª :× شعيب قصة في جاء ولهذا
³  ²  ±p   ] نكحن  :، وقيل ]٢٧: القصصإن النساء في الجاهلية كُن ي

  .نساء ونحله إياهنلل بالشغار، ويخلو النكاح من الصداق، ففرضه االله 
، ويؤيده ما قرره )٢(لو افترضنا أن الصداق عطية، فهو عطية واجبة، وفريضة لازمة :الثالث

  .)٤(والقرطبي )٣(جمع من المفسرين كالطبري
  

على الزوج، وهو قول الحنفية، وبعض  ـأن الصداق زيادة فرضها االله  :القول الثالث
  .)٥(الشافعية

  :وحجتهم
صاحبه، ومنفعة الزوجين، فكل واحد منهما يستمتع بوضة بين أن النكاح عقد معا

على الأزواج؛ لما  كل واحد منهما عوض عن منفعة الآخر، فالصداق زيادة فرضها االله 

                                                 
 ).٣٢٦- ١٦/٣٢٥(، وتكملة اموع )٧/٢٥٧(، وروضة الطالبين )٩/٣٩٠(الحاوي الكبير : ينظر )١(
   ).٥/٢٤(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٤/٥٥٢(جامع البيان للطبري : ينظر )٢(
 صاحب العصر، عالم اتهد، العلم، الإمام، ،الحنفي الطبري جعفر أبو، كثير بن يزيد بن جرير بن محمدهو  )٣(

 وأكثر بعد بلوغه السادسة عشر، العلم وطلب هـ، ٢٢٤ولد سنة  طبرستان، آمل أهل من البديعة، التصانيف
، "وتاريخهم الأمم أخبار: "له مصنفات منها ،وذكاءً ،علماً الدهر أفراد من وكان الرجال، نبلاء ولقي الترحال،

  ).١٤/٢٦٨(سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ ٣١٠، واستقر في بغداد وا توفي سنة "ذيب الآثار"، و"التفسير"و
 كبار منالمالكي،  القرطبي االله عبد أبو الأندلسي، الخزرجي نصاريالأ فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمدهو  )٤(

له مصنفات  ،طاقية رأسه وعلى واحد بثوب يمشي للتكلف، طارحاً ،متعبداً ورعاً وكان ،قرطبة أهل من، المفسرين
 إلى رحل ،"الآخرة وأحوال الموتى بأحوال التذكرة"و ،"والقناعة بالزهد الحرص قمع"، و"القرآن حكاملأ الجامع" :منها

الأعلام للزركلي : ينظر. هـ ٦٧١سنة  فيها وتوفي - بمصرأسيوط  شمالي في - خصيب ابن بمنية واستقر الشرق
)٥/٣٢٢.(  
  ).١/٣١٧(، وأحكام القرآن لابن العربي )٢/٤٣٣(بدائع الصنائع : ينظر )٥(
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له في النكاح من عوض، ولأجل خروجه عن اسم العوضية، فجاز إخلاء النكاح عنه 
  .)١(والسكوت عن ذكره

  
  :ونوقش

واجب على الزوج، وبه يملك السلطة على المرأة  هو بأن الصداق ليس زيادة، بل
ويترل معها مترلة المالك من المملوك فيما يبذل من العوض فيه، فتكون منفعتها له، فلا تصوم 

  .)٢(إلا بإذنه، ولا تحج إلا بإذنه
  

  :الترجيح
أن الصداق عوض عن الاستمتاع بالزوجة؛ لقوة أدلة  -واالله أعلم  -والراجح 
قول، وسلامتها من المناقشة؛ ولأن الزوج لا يستطيع أن يملك الانتفاع من أصحاب هذا ال

الزوجة إلا بالصداق، كما أن لها الحق في الامتناع من تسليم نفسها حتى تستلم صداقها، 
  . أن تقبض عوضه ذا لا تمكنه من الاستمتاع إلىفهي 

  
عليها الخلاف في وجوب وبعد هذا العرض للخلاف بين الفقهاء في المسألة التي بني 

 في أوجبه ضعالب عن عوضذهب إلى أن الصداق  منأن  اق للمستكرهة على الزنا يتبينالصد
  . في الاستكراه يوجبه لم الأزواج به ـ االله خص حلةنِ نهبأ قال ومن ة،رميوالحُ ةيالحلِّ

  
 أوجب فمن ((: ، فقال ما نصه/هذا السبب ابن القيم إلى  ن العلماء الذين أشارواوم

 ؛للمختارة يجب لم وإنما ،بالمهر الشرع في مقوماً جعل المنفعة هذه استيفاء إن :قال ،المهر
 من عضو إتلاف في أذنت لو كما ،شيء لها يجب فلم ،لها عوضها التي للمنفعة باذلة لأا

  . أتلفه لمن أعضائها
  

                                                 
  ).١/٣١٧(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر )١(
 .المرجع السابق: ينظر )٢(
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 شبهة أو عقد في ،هربالم متقومة المنفعة هذه جعل إنما الشارع :قال وجبهي لم ومن 
  .)١()) لبتةا الزنى في بالمهر يقومها ولم عقد

  
أنه قارن بين المكرهة على الزنا، والمطاوعة له، وإلا  /كلام ابن القيم  الملاحظ منو

وهو المهر  /فإن مناط السبب الذي ذكره، هو نفس السبب الذي نص عليه ابن رشد 
ن حيث هو عوض عن البضع أو نِحلة عنه أي ، فابن رشد جعل السبب في المهر م)الصداق(

وهذا . عطية، وابن القيم جعل سبب الخلاف في وجوب  المهر كعوض عن المنفعة في البضع
داق من عدمه للمستكرهة على الزنا، السبب ظاهر وجلي في خلاف الفقهاء في وجوب الص

  .ولم أقف على أسباب أخرى للخلاف في هذه المسألة، واالله أعلم
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  ).٥/٦٨٧(زاد المعاد لابن القيم : ينظر )١(
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  الفصل الثاني

  اب الخلاف الواردة في كتاب القذفأسب
  

  : وفيه سبعة مباحث
  

  .تعريف القذف لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول
  

  الأصل ؟ ةداعلى شه ة الفرعدالخلاف في شها: المبحث الثاني
 .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث

  
  فو المقذوف ؟هل يسقط حد القذف بع: المبحث الرابع

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الخامس
  

  هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته أم لا ؟: المبحث السادس
  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث السابع
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  ولالمبحث الأ
  تعريف القذف لغةً واصطلاحاً

  
  : تعريف القذف لغةً

 قَذوف وبلدة وقَذُوف قَذَف بسبوس، شيء وكل والكلام والحصى بالسهم الرمي
 قذفها :وقيل ،مجاز وهو بزنية ماهار قذفاً: يقذفها المحصنة وقذف .)١(البعيد وهو وقَذَف،

 حتى معناه، في كان ما أو بالزنا، ورميها السب في استعمل ثم الرمي،: القذف فأصل، سبها
  .)٢(عليه غلب

  
  : والقذف اصطلاحاً

هاء في تعريفه، إلا ما ورد عن المالكية، حيث قسموا اللفظ فقد اتفقت عبارات الفق
  .فيه إلى عام وخاص

  .)٣(هو الرمي بالزنا: فعند الحنفية والحنابلة
  .)٤(هو الرمي بالزنا في معرض التعبير: والشافعية قالوا

 . مسلم نسب قطع أو لزنى غيره آدمي نسبة: الأعم القذف ((: )٥(وقال ابن عرفة المالكي
 تطيق صغيرة أو بالغاً مسلماً عفيفاً حراً غيره مكلف آدمي نسبة :الحد بإيجاب والأخص

  .)٦( )) مسلم نسب قطع أو لزنى الوطء

                                                 
 ).٩/٧٥(لأزهري ذيب اللغة ل: ينظر )١(
 ).٢٤/٢٤١(وتاج العروس للزبيدي  ).٩/٧٥(ذيب اللغة للأزهري : ينظر )٢(
  ). ٥/٣١(، والبحر الرائق لابن نجيم )٢٦/٣٤٧( الشرح الكبير لابن قدامة: ينظر )٣(
  ).٤/٢٠٣(مغني المحتاج للشربيني : ينظر )٤(
، ولد في تونس عصره في وخطيبها وعالمها تونس إماملمالكي، ا االله عبد أبو الورغمي، عرفة ابن محمد بن محمدهو  )٥(

 هـ، ٧٧٣ سنة وللفتوى هـ، ٧٧٢ سنة لخطابته وقدم ،هـ ٧٥٠ سنة الاعظم لجامعا إمامة تولىو هـ، ٧١٦سنة 
 التعاريف في "الحدود"و ،مجلدات سبعة الفقه في" المبسوط"و ،المالكية فقه في "الكبير المختصر: "له مصنفات منها

 ).٧/٤٣(الأعلام للزركلي : ينظر. هـ، والأقرب الأول ٨٠٠هـ، وقيل  ٨٠٣توفي في تونس سنة . لفقهيةا
  ).٦٤٢: (شرح حدود ابن عرفه للرصاع ص: ينظر )٦(
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ويلاحظ من تعريف الحنفية والشافعية والحنابلة هو ربط المعنى الاصطلاحي بالمعنى 
ع، ويلحق به اللغوي، وهو في حقيقته لا يخرج عن هذا المعنى، إلا أنه غير جامع ولا مان

تعريف ابن عرفة العام، إلا بزيادة قيد قطع نسب مسلم، بخلاف التعريف الخاص، فقد أراد 
  . ، وهذا هو المعنى المراد))والأخص بإيجاب الحد  ((: منه تعريف القذف الموجب للحد، فقال
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  ؟القذفادة الفرع على شهادة الأصل في شه الخلاف في: المبحث الثاني
  

على جواز قبول الشهادة على  وهي مسألة الشهادة على الشهادة، فالإجماع منعقد
  :، واختلفوا في قبولها في الحدود على قولين، هما)١(الشهادة في الأموال

  
، وهو )٢(جواز قبول الشهادة على الشهادة في الحدود، وبه قال المالكية: القول الأول

وابن حزم ، )٥(أبو ثوربه قال و ،)٤(اية عن الإمام أحمد، ورو)٣(الأظهر عند الشافعية
  .)٦(الظاهري

  
  :)٧(واستدلوا بما يلي

  . ]٢: الطلاق [ q   {  z  y  xp : ـعموم قول االله  - ١
ا يمنعه عن أدائها، إما لخوف أو م الشاهد على يطرأ وقد مستدامة، وثيقة الشهادة أن - ٢

  .شهادته لحفظ حقه موت أو مرض، فتقوم الضرورة للإشهاد على
 الشهادة نقل جاز به، العلم لاستدامة الخبر نقل جاز فلماالقياس على نقل الأخبار،  - ٣

  .ا التوثيق لاستدامة
  :هيوواشترط أصحاب هذا القول شروطاً في قبول الشهادة على الشهادة، 

بة القريبة، أن يقوم عذر مقبولٌ لشاهد الأصل يمنعه عن أداء شهادته، كالمرض أو الغي - ١
  .وبعضهم نص على الغيبة البعيدة، وكذلك الخوف من أداء الشهادة

  .بطلت عدل غير صار ثم وقتاً عدلاً كان فإذادوام العدالة،  - ٢
  .أن فلان قال كذا وكذا أشهد: لتحميل، وهو أن يقول الفرعالاسترعاء وا - ٣

                                                 
  ).٤/٣٠٤(، والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )٣١: (الإجماع لابن المنذر، ص: ينظر )١(
  ).٣٣٨-٨/٣٣٧(، والتاج والإكليل لمختصر خليل للمواق )١٣/٩(ك المدونة للإمام مال: ينظر )٢(
 ).٤/٦٠٣(، ومغني المحتاج للشربيني )١١/٢٦٧(روضة الطالبين للنووي  :ينظر )٣(
 ).٤٤-٣٠/٤٢(، والإنصاف للمرداوي )٣٠/٤٢( الشرح الكبير لابن قدامة: ينظر )٤(
 ).٤/٣٠٤(ن المنذر الإشراف لاب: ينظر ).٢٣: (سبقت الترجمة له في ص) ٥(
   ).٩/٤٣٨(المحلى بالآثار لابن حزم : ينظر) ٦(
 ).١٧/٢٢١(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر) ٧(
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  .اتحمله التي صفةالبللشهادة  الفرع تأدية - ٤
  .أشهد بشهادة فلان: للأصل، كأن يقول تعيين الفرع - ٥
  .عدالة الجميع، الفرع والأصل - ٦
  

 ،)١(عدم جواز قبول الشهادة على الشهادة في الحدود، وهو قول الحنفية :القول الثاني
  .)٥(والنخعي)٤(، وبه قال الشعبي)٣(وهو المشهور عند الحنابلة ،)٢(والقول الآخر للشافعية

  :واستدلوا بما يلي
لحدود تدرأ بالشبهات، والشهادة على الشهادة فيها شبهة؛ لأا يتطرق إليها أن ا - ١

  .)٦(الكذب والغلط والسهو
  :ونوقش

لى هذا نرد شاهد الأصل لما ذكرتم، الاحتمال موجود في شاهد الأصل، فع بأن هذا
  .)٧(فالشبهة المقصودة هي التي يشتبه ا في ثبوت مقتضى الحد، وأما أا كل شبهة فلا

  
  :وأجيب عنه

                                                 
 ). ٧/١٢٠(، والبحر الرائق لابن نجيم )٩/١١١(المبسوط للسرخسي : ينظر )١(
  ).٢٠/٢٦٧(، وتكملة اموع )١٧/٢٢١(الحاوي للماوردي  :ينظر )٢(
، والمحلى بالآثار لابن حزم )٤٤- ٣٠/٤٢(، والإنصاف للمرداوي )٣٠/٤٢(الكبير لابن قدامة الشرح  :ينظر) ٣(
)٩/٤٣٨.( 
 من همدان، من بطن وهو شعب إلى الحميري، نسبته الشعبي كبار، ذي عبد بن شراحيل بن أبو عمرو عامرهو ) ٤(

 وسميره نديمه فكان مروان، بن الملك بعبد اتصل .ا ونشأ هـ في الكوفة، ١٩ولد سنة  بحفظه، المثل يضرب التابعين،
إلا  بحديث رجل حدثني ولا بيضاء، في سوداء كتبت ما: فقال حفظه، إليه بلغ عما وسئل. الروم ملك إلى ورسوله
شاعراً، توفي في الكوفة سنة  فقيهاً، وكان. العزيز عبد بن عمر استقضاه الثقات، الحديث رجال من وهو. حفظته
  ).٤/٢٩٦( سير أعلام النبلاء: ينظر .هـ ١٠٣

 .الأعلام أحد الكوفي، أمام حافظ فقيه، ثم اليماني، النخعي، الأسود بن قيس بن يزيد بن إبراهيم عمران أبوهو  )٥(
المحاسن، روى عن خلق كثير، وروي  كثير الشأن، كبير النفس، فقيه الرواية، واسع ،مسعود  ابن بعلم بصيراً وكان

 ).٤/٥٢١( سير أعلام النبلاء: ينظر. سنة ٥٨و  ٥٧: سنة، وقيل ٤٦هـ، وعمره  ٩٦ة عنه مثلهم، توفي سن
 والشرح الكبير لابن قدامة، )٧/١٢٠(، والبحر الرائق )٩/١١١(، والمبسوط )١٧/٢٢١(الحاوي للماوردي  :ينظر )٦(
  ).٢٠/٢٦٧( للمطيعي وتكملة اموع ،)٣٠/٤٢(
  ).٣٠/٤٢(الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر )٧(
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أن هذا احتمال زائد لا يوجد بشهود الأصل وهو معتبر، بدليل أا لا تقبل مع القدرة على 
  .)١(شهود الأصل

  
 من ولىأ صاحبه ستر نلأ ،الحد في إليها حاجة ولا أن الشهادة هنا قُبلت للحاجة، - ٢

  .عليه الشهادة
  :ويمكن مناقشته
فإذا بلغت فالمسألة  ،ولم تبلغ الإمام ـصاً الله كان حقاً خال لو يستقيم فيما بأن هذا

  .وحقوق العباد مبنية على المشاحة د،أما القذف فهو حق للعبو على خلاف،
  
  .)٢( أن هذه الشهادة لا نص فيها، ولا يصح قياسها على شهادة الأصل - ٣

  :ويمكن مناقشته
ع أو دفع ضرر عن أن الحاجة للشهادة على الشهادة مترلة مترلة الضرورة؛ لجلب نفب

  . )٣("لا ضرر ولا ضرار : " يقول الأصل، والنبي 
  

  :الترجيح
؛ لقوة ما استدل به لشهادة في الحدودجواز الشهادة على ا - واالله أعلم  - الراجح 

أصحاب هذا القول، ولورود المناقشة على أدلة المانعين، وفي عدم القول بقبول هذه الشهادة 
بالجواز،  من الشروط التي نص عليها القائلونولكن لا بد . زالضرر على الأصل، والضرر ي

، ، فما كان سفراً بعيداً في زمنهمإلا ما يتعلق بشرط السفر، فالزمان تغير عن زمن المتقدمين
                                                 

 ).٣٠/٤٢(الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر) ١(
 .المرجع السابق: ينظر) ٢(
، والإمام )٢٩٨٢: (برقم -باب ما لا يجوز من عتق المكاتب  -أخرجه الإمام مالك في موطئه في كتاب المكاتب ) ٣(

في كتاب عمر إلى أبي  ، والدار قطني في سننه)٢٢٧٧٨: (برقم أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت 
 - ، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلح )٨٣: (برقم -باب في المرأة تقتل إذا ارتدت  - بموسى الأشعري 

 بن عبادة مرسلٌ، وله شواهد من حديث ((: ، وقال ابن دقيق العيد)١١١٦٦: (برقم -باب لا ضرر ولا ضرار 
 درجة إلى الشواهد تلك بمجموع الحديث وينتهي ،ي وعائشة وجابر لبابة وأبي هريرة وأبي عباس وابن الصامت

  ).١/٢٣٧(الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد : ينظر. ))يح الصح
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فهو قريب في هذا الزمان، وفي هذه الحالة فإن القاضي يستخلف قاضي البلد الذي يكون فيه 
  . ة إلى شهادة الفرع، فكل ما جاز لعذر بطل بزوالهالأصل لسماع شهادته، دون الحاج

  
  :ثمرة الخلاف

 تحمل جزي لم تجوز، لاكالزنا  ـ االله حقوق في الشهادة على الشهادة أن من قال بأن  
 عدد كان الآدميين، حقوق في كجوازها ـ االله حقوق في بجوازها من قالو ،فيها الشهادة
  . )١(بأصلين معتبراً الشهود

  
  :هذه المسألةمن فروع 

إذا كان شهود الفرع أقل من أربعة في الشهادة على الزنا، هل يعتبرون قذََفة وعليهم   
  :الحد أم لا ؟، والمسألة فيها خلاف عند المالكية على قولين، هما

  
  .)٢(إن كانوا أقل من أربعة فهم قذَفة ويحدون، وبه قال الإمام مالك: القول الأول
  .)٣(يحدون، وهو قول أكثر أصحاب الإمام مالك أم لا :القول الثاني 

  
وهذا الخلاف في المذهب المالكي سببه الخلاف في عدد شهود الفرع الذين يشهدون 

  . على شهود الأصل، وبيانه في المبحث التالي
  
  
  
  

                                                 
  .، بتصرف)١٧/٢٣٣(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر )١(
   ). ١٢/٥٧(يرة للقرافي ، والذخ)٢/٣٦١(، والكافي لابن عبد البر )١٦/٤٥(المدونة للإمام مالك : ينظر )٢(
 ).١٢/٥٧(، والذخيرة )٢/٣٦١(الكافي : ينظر )٣(
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  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث
  

 واحد كل شهادة نقل في يشترط هل :اختلافهم في والسبب ((: /قال ابن رشد 
 إذ القذف سوى فيما المعتبر الأصل على اثنان ذلك في يكفي أم ،الأصل شهود عدد منهم
  .)١( )) ؟ العدد قبل من الشهادة نقل م يستقل لا ممن كانوا

  
العلماء، والخلاف خلاف فقهي بين  لىيرجع إ /هذا السبب الذي ذكره ابن رشد 

فالذين قالوا بجواز شهادة الفرع على  .رع السابق بين المالكيةف في الفللخلا هنا يعتبر سبباً
شهادة الأصل، اختلفوا في عدد شهود الفرع؛ لأن العدد في الشهادة معتبر، سواءً كان 

  :وفي المسألة أقوال كثيرة، مدارها على ثلاثة أقوال، هي. الشاهد فرعاً أم أصلاً
  

هادة الأصل الواحد، وقال به جمع من تقبل شهادة الفرع الواحد على ش :الأول القول
وغيرهم، وهو من مفردات المذهب عند )٤(، وابن راهويه)٣(، والشعبي)٢(السلف كالنخعي

  .)٦(، وجزم به ابن حزم الظاهري)٥( الحنابلة
  

  :واستدلوا بما يلي
وشاهد  ((: وابن راهويه، فقال الإمام أحمد دالإمام أحمالإجماع  حكىالإجماع، فقد  - ١

لم يزل أهل العلم على  ((: ، وقال ابن راهويه))..شاهد يجوز، لم يزل الناس على ذا  على
  .)٧( )) هذا، حتى جاء هؤلاء

                                                 
  ).٤/١٧٣٣(بداية اتهد : ينظر) ١(
  ).٤٥: (سبقت الترجمة له في ص) ٢(
  ).٤٥: (سبقت الترجمة له في ص )٣(
  ).٢٣: (سبقت الترجمة له في ص )٤(
  ).٣٠/٥٤(داوي ، والإنصاف للمر)٣٠/٥٤( ح الكبير لابن قدامةالشر :ينظر )٥(
 ).٣٠/٥٤( ، والشرح الكبير لابن قدامة)٩/٤٣٨(المحلى بالآثار لابن حزم : ينظر) ٦(
  .نالمرجعان السابقا: ينظر )٧(
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على شهادة رجل جز شهادة رجل أ أن بعض عماله إلى كتب عمر بن عبد العزيز أن - ٢
  .)١( ، وذلك في كسر سنآخر

  
هما ما يكفي من شهادة أن شاهدي الفرع بدل من شاهدي الأصل، فيكفي في عدد - ٣

  .)٢(الأصل
  

، )٤( ، والمالكية)٣( فرع على شاهد أصل، وبه قال الحنفية هد شاهداأن يش :القول الثاني
  .)٥(والشافعية

  :واستدلوا بما يلي

، وقوله  ]٢٨٢: البقرة [  q| {  z y p : ـظاهر قول االله  - ١

 :q x y z {  p  ] ٢: الطلاق[ .  
  
  .)٦(" رجلين شهادة إلا رجل شهادة على تجوز لا: " لب بن أبي طا عليقول  - ٢

  :ويمكن مناقشته
أن الأثر غريب فلا حجة فيه، وكذلك يرده الإجماع الذي نقله الإمام أحمد وابن 

علوم أن شريح تولى من الم، و)٧(راهويه، حيث ذكر الإمام أحمد أن هذا عمل القاضي شريح
  .القضاء في خلافة علي 

                                                 
  ).٩/٤٣٩(المحلى بالآثار لابن حزم : ينظر) ١(
  .)٣٠/٥٤( الشرح الكبير لابن قدامة: ينظر) ٢(
 ).٧/١٢٠(رائق لابن نجيم والبحر ال ،)١٦/١٣٧(المبسوط للسرخسي : ينظر )٣(
  ).١٠/٢٩٣(، والذخيرة للقرافي )١٣/١٠(المدونة الكبرى للإمام مالك  :ينظر )٤(
  ). ٤/٦٠٥(، ومغني المحتاج للشربيني )١٧/٢٢١(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر) ٥(
)٦ (ا، وقال عنه الزيلعيلم أقف له على ذكر في كتب السنة ومصنفا :))  لم  ((: الحافظ ابن حجر ، وقال))غريب

  ).٢/١٧٣(، والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر )٤/٨٧(نصب الراية للزيلعي : ينظر. ))أجده 
 أصله الإسلام، صدر في الفقهاء القضاة أشهر أمية، من بأبي الكندي، يكنى الجهم بن قيس بن الحارث بن شريحهو  )٧(

 هـ، ٧٧ سنة فأعفاه الحجاج، أيام في ، واستعفيومعاوية وعلي وعثمان عمر منز في الكوفة، قضاء وولي اليمن، من
: ينظر .هـ ٧٨سنة  بالكوفة مات طويلاً، وعمر والشعر، الأدب في باع له القضاء، في مأموناً الحديث، في ثقة وكان

 ).٤/١٠٢(سير أعلام النبلاء 
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 منهما واحد كل شهادة يثبت فلا ،الأصل شاهدي شهادة ثبتاني لفرعا شاهدي أن - ٣
 منهما واحد كل على يشهد ،اثنين بشهادة مقرين إقرار يثبت لا كما ،شاهدين من بأقل

  .واحد
  :ونوقش

 فيه يقبل أن فوجب ،عليهما حقاً الأصل شاهدي عن ينقلان لا الفرع شاهدي أن
 لو ولهذا عليهما، حقاً وليست ،الشهادة نقلاين اإنم فإم ،الديانات كأخبار ،واحد قول

  .)١(منهما يطلبها ولم ،عليهما الحاكم دعي لم أنكراها
  

، )٢(لا بد من أربعة فروع يشهدون على شاهد أصل، وهو قولٌ للشافعية :القول الثالث
 ويمر، والأخير ثمانية فروع، وقيل ستة عشر شاهداًوعلى هذا فإن كان المشهود به زناً ف

  .)٣(عن الإمام مالك
  :وتعليلهم
 الحق أصل به يثبت يالذ العدد إلى منهما واحد كل شهادة تحتاج ثنيناب يثبتما  نأ

  .بأربعة لاإ شهادم تثبت فلم ،بأربعة إلا يثبت لا هنااه الحق وأصل اثنان، وهو
  :ويمكن مناقشته

  .بما نوقش به الدليل الثالث لأصحاب القول الثاني
  

   :الترجيح
هو القول الأول، وأنه يكفي في الشهادة على الشهادة شاهد  - واالله أعلم  - ولعل الراجح 

وذكره بعض أهل  الإمام أحمد وابن راهويه، ؛ للإجماع الذي نقل عنفرع على شاهد أصل،
 .دد في الأصل بحسب الأحكاممع اعتبار الع وللقياس على شهود الأصل، ،)٤(العلم

                                                 
   ).٣٠/٥٤(الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر )١(
 للمطيعي تكملة اموعو، )٧/٣٨٦(، والوسيط في المذهب للغزالي )١٧/٢٣٤(الحاوي الكبير للماوردي  :ينظر )٢(
)٢٠/٢٦٩.(  
   ).١٠/٢٨٨(، والذخيرة للقرافي )١٠/٢٨(البيان والتحصيل لابن رشد الجد : ينظر) ٣(
   ).٣١٣: (نوادر الفقهاء للجوهري ص: ينظر) ٤(
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شهود الفرع  لشهادة، وما تفرع منها في حدالشهادة على ا وبعد هذا العرض لمسألة
يتبين أن هذا السبب ، في الزنا إذا كانوا أقل من أربعة الذين يشهدون على شهود الأصل

موافق للمسألة الخلافية بين المالكية؛ لأن اعتبار العدد في الشهادة على الزنا مجمع عليه، وفي 
قام عليهم الحد، وكله راجع إلى سبب حالة نقص الشهود عن هذا العدد فإم قذَفة وي

 يكفي أمالخلاف في عدد شهود الفرع، وهل يشترط فيهم العدد المشروط في شهود الأصل، 
 الشهادة نقل م يستقل لا ممن كانوا إذ القذف سوى فيما المعتبر الأصل على اثنان ذلك في
غيره، كسبب للخلاف في شهود  أو ولم أقف على من ذكر هذا السبب. ؟ العدد قبل من

  :، همالا عند المالكية ولا عند غيرهم؛ وذلك لأمرين الفرع،
، فلم يتطرق لذكرها إلا ابن رشد )١(من تكلم عن هذا الفرع عند المالكية قلة :الأول
  .)٣(، وابن عبد البر، والقرافي)٢(الجد

 الأصل شهادةلفرع على ا شهادةى ذهبوا إلى عدم جواز المذاهب الأخرأغلب أن  :والثاني
  .)٤(في الحدود والقصاص، والخلاف مذكور بالتفصيل في مسألة الشهادة على الشهادة

  
  
  
  
  

  
                                                 

، والذخيرة للقرافي )١٠/٢٨(، والبيان والتحصيل لابن رشد الجد )٢/٣٦١(البر  الكافي لابن عبد: ينظر )١(
)١٢/٥٧ .(   
 أعيان من فيها، الجماعة قاضيوكان  هـ، ٤٥٠القرطبي، ولد في قرطبة سنة  رشدأحمد بن  بن محمدأبو الوليد هو ) ٢(

 لبيانا "و ،"  مالك لمدونة الممهدات ماتالمقد" : له مصنفات منها صاحب بداية اتهد، رشد ابن جد وهو، المالكية
هـ، وهي نفس السنة التي ولد فيها  ٥٢٠، توفي بقرطبة سنة " للطحاوي الآثار معاني شرح مختصر" و ،" والتحصيل

 ).٣٧٨( :ص والديباج المذهب لابن فرحون ،)٥١٨( :ص لابن بشكوال الصلة :ينظر. ابن رشد الحفيد
 مصري المالكية المعتبرين، وهو علماء من يكنى بأبي العباس، حمن الصنهاجي القرافي،الر عبد بن إدريس بن أحمد )٣(

، "الذخيرة" ، و"الفروق أنواء في البروق أنوار: "والوفاة، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها والمنشأ المولد
  ).١/٩٤(الأعلام للزركلي : ينظر. هـ ٦٨٤، توفي سنة "شرح تنقيح الفصول"و
  ).٤٥(ص : ينظر) ٤(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٥٢|  لا

 

 

  هل يسقط حد القذف بعفو المقذوف ؟: المبحث الرابع
    

إذا ثبت حد القذف على القاذف، ثم عفا المقذوف عنه، فهل يسقط الحد في هذه 
  :ه الحالة على ثلاثة أقوال، هيالحالة أم لا ؟، اختلف الفقهاء في هذ

، )٢(، والظاهرية)١(لا يسقط الحد بعفو المقذوف عن القاذف، وبه قال الحنفية :القول الأول
وقيد الحنفية عدم جواز العفو إذا كان بعد القضاء، أما قبل القضاء فلو عفا المقذوف فلا 

  .يحد القاذف، لا للعفو ولكن لترك الطلب

  :واستدلوا بما يلي
 ،وتلا ذاك فذكر المنبر على  النبي قام عذري نزل لما"  :ل عائشة أم المؤمنين قولب - ١

  .)٣( " حدهم فضربوا المرأة و بالرجلين أمر المنبر من نزل فلما ،القرآن تعني
  :الدلالة وجه

في  حق لها كان فلو لا، أم تعفو أن ل عائشة يشاور ولم القذف حد أقام  االله رسول أن
 فصح فيه، العفو يجوز فيما العفو؛ على حضاً وأكثرهم الناس أرحم وهو  عطله المَالعفو 

  .عنه له عفو ولا أصلاً فيه للمقذوف مدخل لا ،ـ االله حقوق من الحد أن
  
 من هو فيما وذلك، النعمة لمعنى الإحصان فيه يعتبر حد لأنه ؛ـأن المغلب فيه حق االله  - ٢

  .)٤( ـ االله حق
  

                                                 
 ).٥/٣٩(، والبحر الرائق )٥/٣٢٧(العناية للبابرتي  :ينظر )١(
  ).  ١١/٢٨٧(المحلى لابن حزم : ينظر) ٢(
، والترمذي في سننه في كتاب )٤٤٧٤: (برقم - باب في حد القذف  -أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحدود ) ٣(

: برقم -باب حد القذف  -، وابن ماجه في سننه في كتاب الحدود )٣١٨١: (برقم -باب سورة النور  - التفسير 
سنن : ينظر. )) حسن(( : ، وقال عنه الألباني)٢٤٠٦٦: (برقم - لمسند عائشة  -، وأحمد في مسنده )٢٥٦٧(

  ). ٥٠٦: (الترمذي ص
  ).٩/١١٠(المبسوط : ينظر) ٤(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٥٣|  لا

 

 

 دون بدنه لأن لا، العبد حق في الحرية نعمة لانعدام ذلكو، بالرق فصنيت الحد أن ـ - ٣
 يتكامل وإنما، أكثر والضرب للمهانة العبد بدن فاحتمال ،الضرب احتمال في الحر بدن

  .)١(للمنعم حق النعمة كفران عن والتحرز النعمة شكر لأن؛ ـ الله حقاً كان ما النعم بتكامل
 مرعياً العبد حق فيصير مولاه، يتولاه حق من للعبد ما لأن الشرع؛ حق فيه المغلب أن - ٤
  .)٢(نيابة إلا الشرع حق استيفاء في للعبد ولاية لا لأنه عكسه؛ كذلك ولا به،
  

، وهو قول )٤( ، والحنابلة)٣( سقط للحد مطلقاً، وبه قال الشافعيةأن العفو م :القول الثاني
  .)٥(للمالكية

  :واستدلوا بما يلي
 إني اللهم: قال أصبح إذا، ضمضم أبي مثل يكون أن أحدكم أيعجز ":  نبيال قول - ١

  .)٦(" عبادك على بعرضي تصدقت
  : وجه الدلالة

  .)٧( أن التصدق بالعرض لا يكون إلا عما وجب له فيه
  :ويمكن مناقشته

  .بأن الحديث ضعيف ولا حجة فيه
  .)٨( " حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن ":  قولهو- ٢

                                                 
 ).٩/١١٠(المبسوط : ينظر) ١(
 ).٥/٣٩(البحر الرائق : ينظر )٢(
  ).٣/٤٨٧(ومغني المحتاج للشربيني  ،)١٢/٤١٧(البيان شرح المهذب للعمراني : ينظر )٣(
  ).٤/٢٣٠(، الإقناع للحجاوي )٦٧٠: (الروض المربع للبهوتي ص: ينظر )٤(
  ). ١٢/١٠٩(، والذخيرة )١٦/١٦(المدونة الكبرى : ينظر) ٥(
، )٤٨٨٧: (برقم -ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه باب  -أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأدب ) ٦(

: برقم -باب التجاوز والعفو وترك المكافأة  -، والبيهقي في شعب الإيمان في )٦٨٩٢: (والبزار في مسنده برقم
ني، ضعيف الجامع الصغير وزياداته للألبا: ، ينظر))ضعيف مرسل  ((: قال عنه الألباني. ، واللفظ لأبي داود)٨٠٨٢(

   ).٣٢٢: (ص
 ).٤١٨- ١٢/٤١٧(البيان للعمراني : ينظر) ٧(
، وأخرجه مسلم في )١٧٣٩: (برقم - باب الخطبة أيام منى  -أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحج ) ٨(

، واللفظ )١٦٧٩: (برقم -باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال  -صحيحه في كتاب القسامة والمحاربين 
  .للبخاري



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٥٤|  لا

 

 

  :الدلالة وجه
 العرض كان فإذا العرض، بتناول يجب إنما والحد إلينا، العرض أضاف  النبي أن
  .أيضاً للمقذوف الحد وهو مقابلته في وجب ما يكون أن وجب للمقذوف،

  
 لأنه سقط؛ عنه عفا فإذا عنه، العفو له فجاز ومطالبته، فوذقالم بإذن إلا يستوفى لا أنه - ٣

١( كالقصاص له حق(.  
  :ونوقش

  .بدل إلى يصير فلا القذف أما بدل، إلى يصير القصاص عن عفا لو بأنه
  

وبعد  لإمام،ا بلوغه قبل القاذف عن المقذوف عفو بجواز فقالوا ،تفصيلٌفيه و :القول الثالث
 فيجوز أمه أو أباه القاذف يكون أو نفسه، على ستراً المقذوف يريد أن اشترطوا بلوغه
٢( وهو قولٌ للمالكية، العفو حينئذ(.  

  :واستدلوا بما يلي
  .)٣(" وجب فقد حد من بلغني فما بينكم فيما الحدود تعافوا:" النبي  قول - ١
  
 أنه :، وفيه)٤(وبالقياس على الأثر الوارد في السرقة، وهو حديث صفوان بن أمية  - ٢

 به فجاء صفوان أخذهف ،رداءه وأخذ سارق فجاء رداءه وتوسد ،المسجد في فنام المدينة قدم

                                                 
  ).٤١٨- ١٢/٤١٧(البيان للعمراني : ينظر )١(
 ). ١٢/١٠٩(، والذخيرة )٤/١٧٣٤(، وبداية اتهد )١٦/٧٠(، و)١٦/١٦(المدونة الكبرى : ينظر) ٢(
، )٤٣٧٦: (برقم -  السلطان تبلغ لم ما الحدود عن العفو باب  -أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحدود ) ٣(

، والبيهقي في )٤٨٨٦: (برقم -باب ما يكون حرزاً وما لا يكون  - تاب قطع السارق والنسائي في اتبى في ك
: ، ينظر))حديث صحيح  ((: ، وقال عنه الألباني)٥٥٠١: (برقم - باب الحدود والكفارات  -معرفة السنن والآثار 

  ).٤٧٨: (سنن أبي داود ص
 من كان ،جواد فصيح يكنى بأبي وهب، صحابي، ،المكي القرشي الجمحي وهب بن خلف بن أمية بن صفوانهو  )٤(

 الحديث كتب في اليرموك، له وشهد، قلوم المؤلفة من وكان الفتح، بعد أسلم .سلاموالإ الجاهلية في قريش أشراف
، وذيب )٣/٤٩٠(سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ ٤١، وقيل سنة ، قيل أنه مات أيام قتل عثمان حديثاً )١٣(

  ).٢/٥٦٤(ن حجر التهذيب لاب



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٥٥|  لا

 

 

 عليه هو يا رسول االله، هذا درِأُ لم إني: صفوان فقال ،يده تقطع أن فأمر  االله رسول إلى
  .)١(" به تأتيني أن قبل فهلاّ: "  االله رسول فقال. صدقة

  
  .)٢( خالق حق ،وبعده مخلوق حق للإمام الحد بلوغ قبل أنهو - ٣
  

  :الترجيح
 ما هو -واالله أعلم  - منها الراجح فالرأي ؛أدلتهم و الفقهاء راءلآ عرضال هذا بعدو

 قياسل ؛عفو فلا بلغ فإذا ،الإمام إلى الأمر يبلغ لم ما العفو بجواز القول من المالكية إليه ذهب
" : النبي  قول هيؤيدو السلطان؛ تبلغ لم ما عنها العفو جواز في الحدود سائر على القذف
  .، وحديث صفوان بن أمية )٣( "لغني من حد فقد وجب فما ب بينكم فيما الحدود تعافوا

  
  :ثمرة الخلاف

، ومن  ـلا يسقط بالعفو، اعتبر الحد حقاً الله : وثمرة الخلاف هنا معنوية، فمن قال
يسقط ما لم يبلغ الإمام، أو : يسقط بالعفو مطلقاً، اعتبره حقاً خالصاً للعبد، ومن قال: قال

غلَّب الحق في جانب العبد ما لم يبلغ الإمام، وإذا بلغ أصبح  أراد المقذوف الستر على نفسه،
  .إلا إذا أراد المقذوف الستر على نفسه ـالحق الله 

  
  
  

                                                 
، والنسائي في اتبى في )٤٣٩٤: (برقم -باب من سرق من حرز  -أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الحدود ) ١(

 -، وابن ماجة في السنن في كتاب الحدود )٤٨٧٩: (برقم - ...باب الرجل يتجاوز للسارق - كتاب قطع السارق 
باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ  -في الموطأ، في كتاب الحدود  ، ومالك)٢٥٩٥: (برقم - باب من سرق من حرز 

، وعبد الرزاق في )١٥٣٠٣: (، برقم، وأحمد في المسند، في مسند صفوان بن أمية )٣٠٨٦: (برقم -السلطان 
أبي سنن : ينظر. ))صحيح  ((: وقال عنه الألباني. ، واللفظ لابن ماجه)١٨٩٣٩: (برقم -باب ستر المسلم  -مصنفه 
  ).٤٨٠: (داود ص

  ). ٨/٩٠(حاشية الخرشي : ينظر) ٢(
 ).٥٤: (سبق تخريجه في ص) ٣(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٥٦|  لا

 

 

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث
 

هل هو حق الله، أو حق للآدميين، أو حق : والسبب في اختلافهم ((: /قال ابن رشد 
  .)١())لكليهما ؟ 
  

مرتبطٌ بالخلاف في المسألة السابقة، وهي سقوط حد القذف إذا عفا وهذا السبب 
يسقط بالعفو مطلقاً، : ، ومن قال ـلا يسقط بالعفو، اعتبر الحد حقاً الله : المقذوف، فمن قال

يسقط ما لم يبلغ الإمام، أو أراد المقذوف الستر على : اعتبره حقاً خالصاً للعبد، ومن قال
إلا إذا أراد  ـب العبد ما لم يبلغ الإمام، وإذا بلغ أصبح الحق الله نفسه، غلَّب الحق في جان
  .المقذوف الستر على نفسه

  
 واحد منهم في مسألة سقوط وهذا السبب متفق عليه بين الفقهاء، فقد نص عليه غير

وأصل المسألة أن المغلب في حد القذف  ((:  /)٢(بالعفو، فقال السرخسي هعدمالحد من 
وفي العناية شرح  ،)٣( )) وما فيه من حق العبد فهو في حكم التبع،  تعالى عندنا حق االله

 العبد لحق تقديماً العبد حق تغليب إلى مال فالشافعي الجهتان، تعارضت وإذا ((: الهداية
 الحق من للعبد ما لأن؛ الشرع حق تغليب إلى صرنا ونحن الشرع، وغنى حاجته باعتبار
 استيفاء في للعبد ولاية لا لأنه ؛عكسه كذلك ولا به، مرعياً عبدال حق فيصير مولاه يتولاه
 المختلف الفروع عليه يتخرج الذي المشهور الأصل هو وهذا عنه، نيابة إلا الشرع حقوق

  .)٤()) الشرع حقوق في لا العباد حقوق في يجري الإرث إذ الإرث، منها فيها
  

                                                 
  ).٤/١٧٣٤(بداية اتهد : ينظر) ١(
 كبار من الأئمة، بشمس خراسان، يلقب في سرخس أهل سهل السرخسي، من بن أحمد بن أبو بكر محمد )٢(

 للإمام الكبير الجامع شرح"  ، وله" المبسوط"  وأملى فيه بفرغانة، أوزجند في بالجب سجن مجتهد وقاضي، الأحناف،
 ا نصح كلمةٌ سجنه سبب وكان ،" الأصول" ، و"بن الحسن  محمد للإمام الكبير السير شرح" و ،" محمد بن الحسن

  ).٥/٣١٥(الأعلام للزركلي : ينظر .هـ ٤٨٣سنة  توفي أن إلى فرغانة سكن أُطلق سراحه ولما الخاقان،
)٣ (المبسوط : نظري)٩/١٠٩.(  
 ).٣٢٧-٥/٣٢٦(العناية للبابرتي : ينظر) ٤(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٥٧|  لا

 

 

 من كان إن أنه ذلك وفائدة ((: /)١(وجاء في البيان والتحصيل لابن رشد الجد
 العفو جاز الآدميين حقوق من كان وإن الإمام، إلى بلوغه بعد عنه العفو فلا يجوز االله حقوق

  .)٢( )) عنه
 من العبد يتمكن لا ما وهو فقط الله حق: أقسام ثلاثة الحقوق ((: /)٣(وقال القرافي

 ؟ للعبد أو الله حق هو هل هفي مختلف وحق ،إسقاطه من يتمكن ما وهو للعبد وحق ،إسقاطه
  .)٤()) فيه العفو قبول ينبني وعليه ،القذف كحد

 لا وجهين أحد إلى مرجعه الاختلاف هذا فوجدنا ((: فقال /ونص عليه ابن حزم 
 في والحد، الزنا في كالحد، تعالى االله حقوق من القذف في الحد يكون أن إما: لهما ثالث
 في كالقصاص، الناس حقوق من يكون أن وإما ،المحاربة في والحد، السرقة في والحد، الخمر

  .)٥())...الأموال على والجنايات،  الأعضاء
  

وذا يتبين موافقة هذا السبب للخلاف في مسألة سقوط الحد بعفو المقذوف أو عدم 
سقوطه، وهو سبب للخلاف في مسائل عدة تتعلق بحد القذف، كالمطالبة باستيفائه، 

وقيل حد القذف حق الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبته وإن قيل  ((: /ابن القيم وتوريثه، يقول 
على سبب  - وذلك فيما أعلم  -، ولم أقف )٦()) إنه حق الله فلا بد من مطالبة المقذوف

  .آخر للخلاف في هذه المسألة
 

  
  

                                                 
  ).٥١: (سبقت الترجمة له في ص) ١(
    ).٢٩١-١٦/٢٩٠(البيان والتحصيل لابن رشد الجد : ينظر) ٢(
  ).٥١: (سبقت الترجمة له في ص )٣(
  ).٥/٣٤١(الذخيرة : ينظر) ٤(
 ).١١/٢٨٨(المحلى لابن حزم : ينظر) ٥(
  ).٣/٢٣٦(زاد المعاد لابن القيم : رينظ) ٦(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٥٨|  لا

 

 

  هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته أم لا ؟: المبحث السادس
  

 تمام من هذا وأن شهادته، تقبل لا يتب لم إذا الحد بعد القاذف أن على الفقهاء اتفق  
 وذلك ،)١(معنوية عقوبة توبته قبل شهادته قبول وعدم بدنية، عقوبة بالجلد يتحقق لأنه الحد؛

| { ~    _  ` :  q i h g f e   d  c    b a لقوله
k jl  o  n mp ] تاب إذا فيما واختلفوا، ]٤: النور لم أو دح هل  د،حي

  :تقبل شهادته أم لا ؟، على قولين، هما
  

، )٢(هور الفقهاءأن القاذف إذا تاب بعد الحد قُبلت شهادته، وهو قول جم :القول الأول
، وابن )٤(، وبه قال الشعبي)٣(يمن الصحابة عمر وابن مسعود وابن عباس قال به و

  .وغيرهم)٦(، وأبو ثور)٥(راهويه
ة قبل الحد مطلقاً، فإذا حد لا بد من التوبة، شهادته مقبول)٧(وعند المالكية

  .يردون الشهادة بمجرد القذف لا بإقامة الحد)٩(والحنابلة)٨(والشافعية
  :واستدلوا بما يلي

qk j i h gl  v u t s r q p o  n m : ـقول االله  - ١
 wp ] ٥- ٤: النور[ .  

                                                 
  ).٨٩: (مراتب الإجماع لابن حزم ص، و)٣٠: (الإجماع لابن المنذر ص: ينظر) ١(
، والحاوي )٦/٢٢٥(، والأم للشافعي )١٠/٢١٧(والذخيرة للقرافي ) ٢٢/٣٥(الاستذكار لابن عبد البر : ينظر )٢(

، والإنصاف للمرداوي )٢٩/٣٩٠(  لابن قدامة، والشرح الكبير)١٤/١٨٨(، والمغني )١٧/٢٤(للماوردي 
  ).  ٩/٤٣١(، والمحلى لابن حزم )٢٩/٣٩٠(
 ).   ٩/٤٣١(وما بعدها، والمحلى ) ٢٢/٣٥(، والاستذكار )٤/٢٨٦(الإشراف لابن المنذر  :ينظر) ٣(
    ).٤٥: (سبقت الترجمة له في ص) ٤(
    ).٢٣: (سبقت الترجمة له في ص )٥(
  ).٢٣: (في ص سبقت الترجمة له )٦(
  ).١٠/٢١٧(والذخيرة للقرافي ) ٢٢/٣٥(الاستذكار لابن عبد البر  :ينظر )٧(
 ).١٧/٢٤(، والحاوي للماوردي )٦/٢٢٥(الأم للشافعي  :ينظر )٨(
  ).٢٩/٣٩٠(، والإنصاف للمرداوي )٢٩/٣٩٠( الشرح الكبير لابن قدامة :ينظر )٩(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٥٩|  لا

 

 

  :الاستدلال من الآيةوجه 

 q  s r qp: ـ قوله لأن شهادته، تقبل بتا إذا القاذف أن على الآية هذه دلت
 إلى ينصرف بعض، على بعضها معطوفاً جملاً تعقب إذا والاستثناء استثناء،  ]٥: النور [

 لا الاستثناء أن على الإجماع وهو الدليل قام وقد عليه، الدليل قام ما إلا تقدم ما جميع
  .)١(الأصل هذا على الشهادةد ور الفسق، وهو عداه ما فيبقى الجلد، إلى ينصرف

  
  .] ٢٥: الشورى [   : q_ ~   } |       d c b a `pقوله  - ٢

  :وجه الدلالة
 سيئته، عن وعفي توبته قبلت ومن والعفو، القبول توجب التوبة أن على الآية دلت

  .)٢(الشهادة مقبول فهو
  

  . ]٢٢٢: البقرة [ q    °  ¯ ® ¬ « ªp : ـقوله  -٣
  :وجه الاستدلال

 االله أحبه ومن االله، يحبه التائب لأن القذف؛ من التائب شهادة قبول على يةالآ دلت
  .)٣(الشهادة مقبول والعدل عدل، فهو

  
  .)٤(" له ذنب لا كمن الذنب من التائب" :  النبي بقول السنة نوم - ٤

  :ووجه الاستدلال

                                                 
 ). ٥/١٢٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
 ).١٧/٢٧(الحاوي للماوردي : ينظر )٢(
 ).١٠/٢١٧(الذخيرة للقرافي : ينظر )٣(
 -، والطبراني في المعجم الكبير )٤٢٥٠: (برقم - باب ذكر التوبة  -أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الزهد ) ٤(

باب  -الشهادات ، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب )١٠٢٨١: (برقم -باب عبد االله بن مسعود الهذلي 
: ، وقال عنه الألباني))حسنه شيخنا  ((: ، وقال)٣١٣: (، وذكره السخاوي برقم)٢١٠٧٠: (برقم -شهادة القاذف 

  ). ٣/١٢٢(، وصحيح الترغيب والترهيب للألباني )١٥٢: (المقاصد الحسنة للسخاوي ص: ينظر. ))حسن لغيره  ((



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٦٠|  لا

 

 

 من التائب أن دل الحديث بعمومه على قبول شهادة القاذف إذا تاب؛ لأن النبي 
 يجب القذف من التائب فكذلك ، الشهادة مقبول له ذنب لا ومن ، له ذنب لا كمن الذنب

  .)١( الشهادة مقبول يكون أن
  

 قال بالزنا  المغيرة على شهدوا الذين جلد لما  الخطاب بن عمربإجماع الصحابة، ف - ٥
 فلم  بكرة أبو وأبى شهادما، فقبل اثنان، منهم فتاب ،" شهادتكم تقبل توبوا " :لهم

  .)٣(فكان إجماعاً الف في ذلك أحد من الصحابةولم يخ .)٢(شهادته يقبل
  

، وقال به )٤( لا تقبل شهادة القاذف بعد الحد وإن تاب، وإليه ذهب الحنفية :القول الثاني
  . )٨(، وغيرهم)٧(، والثوري)٦(، والنخعي)٥(شريح

  :واستدلوا بالآتي

q `  _    ~ } | i h g f e   d  c    b a : ـقوله  - ١
k jl  o  n mp ] ٤: النور[.  

  :وجه الاستدلال

                                                 
  ).١/١٢٦( لابن القيم عن رب العالمين علام الموقعينإ: ينظر) ١(
، وعبد الرزاق )٢٠٣٣٤: (برقم -باب شهادة القاذف  -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات ) ٢(

 .)١٣٥٦٤: (برقم - أبداً شهادة لهم تقبلوا ولا قوله باب - الطلاق كتابفي مصنفه في كتاب 
  ).١٠/٢١٧(، والذخيرة للقرافي )١٤/١٨٩( دامة، والمغني لابن ق)١٧/٢٧(وردي الحاوي للما: ينظر ) ٣(
 ).٦/٢٩(، وفتح القدير لابن الهمام )١٦/١٢٥(المبسوط : ينظر )٤(
   ).٤٩: (سبقت الترجمة له في ص )٥(
   ).٤٥: (سبقت الترجمة له في ص )٦(
 بأمير الله، ويلقبمضر، يكنى بأبي عبد ا من مناة عبد بن ثور بني من الثوري، مسروق بن سعيد بن سفيانهو  )٧(

 من هـ، ونشأ فيها، وخرج ٩٧الكوفة سنة  في ولد والتقوى الدين علوم في زمانه أهل سيد كان الحديث، في المؤمنين
 كلاهما في الحديث،" الصغير الجامع"و "الكبير الجامع" :مصنفات منها له. والمدينة مكة فسكن هـ، ١٤٤ سنة الكوفة
  ).٧/٢٣١(سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ ١٦١، توفي سنة "الفرائض"في  وكتاب

، والمغني )٩/٤٣١(وما بعدها، والمحلى ) ٢٢/٣٥(الاستذكار و ،)٤/٢٨٦(الإشراف لابن المنذر  :ينظر )٨(
)١٤/١٨٩.( 



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٦١|  لا

 

 

 q لفظ لأن ؛يتب لم أم تاب سواء تقبل، لا القاذف شهادة أن على الآية هذه دلت
k p من بالتوبة يخرج لا، القذف في فالمحدود ،عمره طيلة والاستمرار الدوام على يدل 

  .)١( مؤبداً هادتهش برد الحكم فيبقى قذف، في محدوداً كونه
  :)٢(هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه ونوقش

 ،أبداً الكافر شهادة تقبل لا: مثل ،قذفه على مصراً دام ما q k p: ـ بقوله المراد أن :الأول
 الآية في التأبيد لأن ؛شهادته ترد فلا القذف عن القاذف تاب فإذا ،كافراً دام ما المعنى فإن

  .بالتوبة نىومستث التوبة، بعدم مشروط
 بلتقُ بالتوبة الفسق زال فإذا القذف، بسبب الفسق هو القاذف شهادة ردل العلة أن :والثاني
  .، لزوال العلةشهادته
شهادم بعد  أقام حد القذف على أصحاب الإفك، ولم يرد النبي  أن النبي  :الثالث

، فقبول  للمؤمنين توبتهم، وكذلك المسلمون من بعده، فإذا كان ذلك فيمن قذفوا أم ا
  .شهادة غيرهم من باب أولى

  
  .)٣( " مجلودة ولا حداً مجلود ولا خائنة، ولا خائن شهادة تجوز لا : "بقول النبي  - ٢

  :ونوقش
  .)٤( بأن الحديث في سنده مقال، واستعماله يكون فيمن لم يتب أصلاً

  
والشهادة من حقوق  أن ما تعلق بالقذف من حقوق العباد لم يسقط بالتوبة كالجلد، - ٣

  .العباد فلا تسقط بالتوبة
  

                                                 
  ).١٦/١٢٦(المبسوط للسرخسي : ينظر )١(
  ).٣٥٤- ١٥/٣٥٣(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )٢٨-١٧/٢٧(الحاوي للماوردي : ينظر )٢(
، والدار )٢٢٩٨: (برقم -باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته  -أخرجه الترمذي في السنن في كتاب الشهادات ) ٣(

هذا الحديث انفرد به  ((: قال ابن عبد الهادي). ١٤٥: (برقم -باب في المرأة تقتل إذا ارتدت  -قطني في سننه 
. ، وحكم عليه الترمذي بالغرابة، وضعفه الألباني))وية ولا يحتج به فيه يزيد بن معا((  :، وقال الدار قطني))الترمذي 

 ).٦/٦٢(، وضعيف الجامع للألباني )٣٧٩: (، وسنن الترمذي ص)٥/٨٢(تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي : ينظر
 ).١٧/٢٨(الحاوي للماوردي : ينظر )٤(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٦٢|  لا

 

 

  :ونوقش

 [  : q~ } |pغالب على حق العبد؛ لقوله  ـأن الشهادة حق االله 
  .)١( ، والحكم للغالب ]٢: الطلاق

  
  :الترجيح
قبول شهادة القاذف بعد الحد والتوبة؛ لقوة أدلتهم،  -واالله أعلم  - الراجح   

لمناقشة على أدلة القائلين بعدم قبول شهادته؛ ولأن الإجماع وسلامتها من المناقشة، ولورود ا
يعلى قبول شهادته بعد التوبة، وهو عمل الصحابة  منعقد.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٧/٢٨(الحاوي للماوردي : ينظر) ١(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٦٣|  لا

 

 

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث السابع
    
 أو ،المتقدمة الجملة إلى يعود الاستثناء هل :اختلافهم في والسبب ((: /قال ابن رشد   

qk j i h gl   n m  :تعالى قوله في وذلك مذكور، أقرب إلى يعود
s r q p o      w v u tp     ] ١())  ]٥- ٤: النور(.  

  
  :المسألة يرصوت

إذا ورد استثناء بعد جمل متعاقبة، كما هو الحال في الآية السابقة، ولم يقم دليل على 
فهل الاستثناء في هذه الحالة عودة هذا الاستثناء إلى كامل الجملة أو إلى أقرب مذكور له، 

يعود إلى الكل أم إلى الأخير من الجملة ؟، وهي مسألة أصولية وقع الخلاف فيها بين 
  .الأصوليين

  :محل التراع تحرير
 الجميع إلى يعود أنه على تدل قرينة قامت إذا جملاً المتعقب الاستثناء أن في خلاف لا

 عود تبين قرينة عن خلا فيما الخلاف وإنما لقرينة،با فيه يعمل غيرها أو الأخيرة إلى يعود أو
  :، على ثلاثة أقوال مشهورة، هي)٢(الاستثناء

  
  .)٣(أن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور، وهو قول الحنفية :القول الأول

  :واستدلوا بما يلي
أن العموم ثابت في كل واحدة من الجمل، وتخصيص غير الأخيرة مشكوك فيه، ولا  - ١

  .)٤( صيص العموم بالشكيجوز تخ
  

                                                 
  ).٤/١٧٣٥(تهد بداية ا: ينظر) ١(
  ). ٣/٣١٣(، وشرح الكوكب المنير لابن النجار )٢/٣٠٠(الإحكام للآمدي : ينظر) ٢(
 ). ١/٣٤٢(، وفواتح الرحموت لللكنوي )٣٠٢-١/٣٠١(تيسير التحرير لأمير بادشاه : ينظر )٣(
 ).٢٠٩- ٢/٢٠٨(، وروضة الناظر لابن قدامة )٢٦٠: (المستصفى للغزالي ص: ينظر) ٤(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٦٤|  لا

 

 

  :ونوقش
  .)١( بعدم التسليم بثبوت العموم مع الاتصال بالاستثناء

  
أن الاستثناء إنما علق بما قبله؛ لعدم استقلاله بنفسه، فإذا رد إلى ما يليه استقل، وإعادته  - ٢

  .)٢(إلى غيره لم يعد محتاجاً إليها لتحقيق هذا المعنى، فلم تجز إلا بدليل
  :ونوقش

بعدم تسليم كون ذلك هو السبب في حمله على ما قبله، بل حمل عليه؛ لكون ذلك 
  .)٣( مقتضاه لغةً

  
  .)٤(مهورأن الاستثناء يعود إلى الجميع، وبه قال الج :القول الثاني

  :واستدلوا بما يلي
نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن : ( أن الشرط إذا تعقب جملاً عاد إلى جميعها، كقوله - ١

، فكذلك الاستثناء؛ لأن الشرط والاستثناء سيان في تعلقهما بما قبلهما تغييرهما )زيداً  كلمت
  .)٥( استثناءً ـله، ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة االله 

  :ونوقش
  .)٦( بعدم التسليم؛ لوجود الفرق بينهما، فالشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء

  
ى حدة، وليس بعضها بأولى من بعض، فوجب حمله أنه يصلح للعود إلى كل جملة عل - ٢

  .)٧( على الجميع
                                                 

)١ (التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص: نظري) :٢٦٠: (، والمستصفى للغزالي ص)١٧٥.(  
 ).١٧٦: (التبصرة للشيرازي ص: ينظر )٢(
  ).٢٨٤: (رجع السابق، والإشارة في أصول الفقه للباجي صالم: ينظر )٣(
، وروضة الناظر )١/٢٦٣( ، والبرهان للجويني)٢/٦٧٨(والعدة لأبي يعلى  ،)٢٨٤: (الإشارة للباجي ص: ينظر) ٤(

  ).١/٣٧١(، وإرشاد الفحول للشوكاني )٢/١٥٤(، والإاج في شرح المنهاج للسبكي )٢/٢٠٨(لابن قدامة 
، والإاج في شرح المنهاج للسبكي )٢/٢٠٩(وروضة الناظر لابن قدامة  ،)٢٦٠: (المستصفى للغزالي ص: ينظر )٥(
)٢/١٥٤.(   
 ).٢/٢٠٩(قدامة روضة الناظر لابن : ينظر )٦(
  ).١٧٤: (التبصرة للشيرازي ص: ينظر )٧(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٦٥|  لا

 

 

اضرب الجماعة التي منها زناة وقتلة وسراق، إلا من تاب منهم : ( أن لا فرق بين قوله - ٣
والاستثناء في المثال الأول راجع ). عاقب من زنا وسرق وقتل إلا من تاب : ( ، وبين قوله)

  .)١(ثال الثانيإلى الجميع بالاتفاق، فكذلك في الم
  :وأجيب عنه

  .)٢(بأن هذا قياس، ولا مجال للقياس في أمور اللغة
  

  .)٤( ، ورجحه بعض المالكية والشافعية)٣( التوقف، وبه قال الأشاعرة :القول الثالث
  :واستدلوا بما يأتي

° ±   : q ²أن رجوعه إلى الجميع قد ورد في القرآن، كما في قوله  - ١
  » º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³¾ ½ ¼¿   Ã Â Á À

Å Ä  p ] لأ، وكذلك ورد رجوعه إلى الأخير فقط، كما في قوله  ]٨٩: المائدة : q
 U T  S R Q P O N W V p  ] فلم ] ٩٢: النساء ،

  . )٥(يجز صرفه إلى أحد الأمرين من غير دليل
  
 خرمن الجائز أن يكون عائداً إلى البعض، أو الكل، ولا دليل على أحد الأمرين دون الآ - ٢

)٦(.  
  
  

                                                 
  ).٢/٢١١( روضة الناظر لابن قدامة: ينظر) ١(
  ).٢٦٠: (المستصفى للغزالي ص: ينظر) ٢(
  ).١/٣٧٢(، وإرشاد الفحول للشوكاني )١٧٣: (التبصرة للشيرازي ص: ينظر )٣(
والمستصفى  ،)١/٢٦٣(البرهان للجويني  : ينظر. لدين الرازيكإمام الحرمين الجويني، وأبو حامد الغزالي، وفخر ا) ٤(

  ).١/٣٧٢(، وإرشاد الفحول )٢٦٠: (ص
  ).٢٦١: (المستصفى ص: ينظر )٥(
  ).٢٦٠: (، والمستصفى ص)١٧٦: (التبصرة للشيرازي ص: ينظر )٦(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٦٦|  لا

 

 

  :الترجيح
أن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو الأخير يتوقف على  - واالله أعلم  - والذي يظهر 

وأهل اللغة لم يتعرضوا . دليل خارجي؛ وذلك لتقارب الأدلة، ولورود الاعتراضات عليها
خارجي لهذه المسألة إلا قليلاً منهم، ومن هؤلاء القلة من اختار ورجح التوقف على دليل 

  . )١(يدل عليه
  

  :ثمرة الخلاف
ثمرة الخلاف في هذه المسألة معنوية، فالذين قالوا بأن الاستثناء يعود إلى الكل قبلوا   

شهادة القاذف المحدود بعد التوبة، ومن ذهب إلى أن الاستثناء لا يعود إلا إلى أقرب مذكور 
  .من الاستثناء لم يقبلها ولو تاب، واكتفى بارتفاع الفسق

  
وبعد هذا العرض للخلاف وثمرته في هذا السبب، يتبين موافقته للمسألة التي بني   

عليها الخلاف في قبول شهادة القاذف المحدود بعد توبته، وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل 
، ونقله القرافي بنصه عن ابن رشد في )٢(العلم، فنص عليه ابن عبد البر في الاستذكار

 الفسق إلى يعود ستثناءالا أن المسألة وأصل ((: في الروضة الندية ما نصه، وجاء )٣(الفروق
 ))...الحجاز أهل قول في جميعاً الشهادة قبول وعدم الفسق وإلى ،العراق أهل قول في فقط

)٤(.  
 ((: ، فقال في تفسيره/ونص على هذا السبب عدد من المفسرين منهم ابن كثير 

 فقط الفسق التوبة فترفع فقط الأخيرة الجملة إلى يعود هل ناءالاستث هذا في العلماء واختلف

                                                 
  ).٢/٤٦٠(البحر المحيط للزركشي : ينظر )١(
  ).٢٢/٣٥(الاستذكار لابن عبد البر : ينظر) ٢(
  ).٢/١٠٩(الفروق للقرافي : ينظر) ٣(
  ).٢/٣٨٠(الروضة الندية للقنوجي : ينظر) ٤(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٦٧|  لا

 

 

ولم أقف . )١()) والثالث؟ الثانية الجملتين إلى يعود أو ، تاب وإن دائما الشهادة مردود ويبقى
  .على أسباب أخرى للخلاف بين العلماء في هذه المسألة، واالله أعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٦/١٢(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر) ١(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٦٨|  لا

 

 

  
  

  

  الفصل الثالث

  في كتاب السرقة ف الواردةأسباب الخلا
  

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .تعريف السرقة لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول

  
إذا كانا سارقين، أحدهما داخل البيت، والآخر خارجه، فقـرب  : المبحث الثاني

  أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في البيت فتناوله الآخر، فأيهما يقطع ؟
  

  . هذه المسألةسبب الخلاف في: المبحث الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٦٩|  لا

 

 

  .تعريف السرقة لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول
  

   :السرِقة لغةً
، ومنه اسـتراق  واسترقَه وسرِقاً سرقاً يسرِقه الشيء سرقوبفتح السين وكسر الراء، 

، وفي اللغة هي أخذ الشـيء  ]١٨: الحجر [ q  R Q P Op : ـѧ السمع كقول االله 
  .)١(الخفيةمن الغير على وجه 

  
  : والسرقة اصطلاحاً

 لا للغير لكاًم نصاباً قيمته ما أو ،محرزاً نصاباً البالغ العاقل أخذ ((: عرفها الحنفية بأا  
  .)٢()) الخفية وجه على فيه له شبهة

 حراً مكلف أخذ ((: )٣( وزاد المالكية أخذ الطفل الحر الذي لا يعقل، فقال ابن عرفة
 فيه شبهة لا خفيةً واحد بقصد حرزه من أخرجه نصاباً لغيره محترماً لاًما أو لصغره يعقل لا
(()٤(.  

وعرفها . )٥()) بشروط مثله حرز من ظلماً خفية المال أخذ ((: والشافعية قالوا هي
  .)٦()) نائبه أو مالكه من ختفاءالا وجه على مال أخذ ((: الحنابلة بقولهم

  
هو تعريف الحنفية والمالكية؛ لاشتمال التعريفان ولعل أقرب التعريفات إلى السرقة 

على أغلب شروط القطع، كالتكليف، والنصاب، والحرز، وعدم الملك والشبهة، وعلى وجه 
  فالمالكية اختلفوا في ذلك، وهل الخفية، وأما زيادة ابن عرفة لأخذ الصبي الذي لا يعقل،

                                                 
  ). ١٠/١٥٥(القاف : السين، حرف: لسان العرب لابن منظور، فصلو، )١١٨: (التعريفات للجرجاني ص: ينظر) ١(
  ).٤/١٠٩(ل المختار للموصلي الاختيار لتعلي: ينظر) ٢(
  ).٤٢: (سبقت الترجمة له في ص) ٣(
   ).٦٤٩: (شرح حدود ابن عرفة ص: ينظر )٤(
  ).٤/٢٠٧(مغني المحتاج للشربيني : ينظر )٥(
  ).٦٧٣: (الروض المربع للبهوتي ص: ينظر )٦(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٧٠|  لا

 

 

ولا وجه لإدخاله ة في التعريف، ولذلك أدخله المالكي ،)١(يقطع سارق الصبي من حرزه ؟
  .لا يعتبر مالاً، إلا إذا باعه على أنه عبدلأنه فيه؛ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٦٤٩: (ص، وشرح حدود ابن عرفة )١٣/١٤٠(، والذخيرة )١٦/٨١(المدونة الكبرى : ينظر) ١(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٧١|  لا

 

 

إذا كانا سارقين، أحدهما داخل البيت، والآخر خارجه، فقـرب  : المبحث الثاني
  أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في البيت فتناوله الآخر، فأيهما يقطع ؟

  
، وهي من ضمن الصـور الـتي    السرقةسألة فيما لو اشترك اثنان فيصورة هذه الم  

اختلف الفقهاء فيها عند تردد المُخرِج للمسروق من الحرز، وعلى أيهما يطلق، أعلى الداخل 
  :أم الخارج ؟، والخلاف في هذه الصورة على أربعة أقوال، هي

راج، والخارج لم يوجد منـه  لا قطع عليهما؛ لأن الداخل لم يوجد منه الإخ: القول الأول
  .)١(هتك الحرز، وبه قال الحنفية

  :ويمكن مناقشته
  .أن هذا القول يؤدي إلى إسقاط الحد، وهو وسيلة إلى الحرام، والذريعة تسد  

  
إن أخرجه الداخل من الحرز قُطع ولا يقطع الذي في الخارج؛ لأن الداخل هو : القول الثاني

تبر آلة له، ومثله في الخارج، إن أدخل يـده في الحـرز   الذي أخرج المسروق، والخارج يع
، )٣(، وهو قولٌ للشـافعية )٢( المالكية قُطع ولا شيء على الداخل، وبه قالوأخرج المسروق 

  .من الحرز فالمعتبر إذاً الإخراج
  

، )٤(القطع على الخارج؛ لأنه المخرج للمتاع المسروق، وإليه ذهب الشـافعية  :القول الثالث
  .)٦(من المالكية)٥(ابن القاسم وهو قول
  :مناقشة هذا القول والذي قبلهويمكن 
  .بأنه لولا الداخل لما استطاع إخراجه، فيكون مشتركاً مع الخارج في هتك الحرز  

                                                 
 ). ٥/٥٥(، والبحر الرائق )٥/٣٨٧(العناية للبابرتي : ينظر )١(
  ).١٢/١٧٠(، والذخيرة )١٦/٧٣(المدونة الكبرى : ينظر )٢(
  ).١٣/٢٩٥(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر )٣(
  ).١٠/١٣٤(المرجع السابق، وروضة الطالبين للنووي : ينظر )٤(
  .)٣٢: (سبقت الترجمة له في ص) ٥(
  ). ٢٠/١٠٠(، وتكملة اموع )٩/٣٢٤(منح الجليل لعليش : ينظر )٦(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٧٢|  لا

 

 

عليهما القطع جميعاً؛ لأما اشتركا في هتك الحرز، وإخراج المتاع، فلزمهما : القول الرابع
  .)٣(من المالكية)٢(، وبه قال أشهب)١( اه، وهو قول الحنابلةالقطع، كما لو حملاه معاً فأخرج

  
  :الترجيح
هو القول بقطعهما جميعاً؛ لأن القول بعدم القطع سيؤدي  -واالله أعلم  -والراجح   

إلى سقوط الحد، فسداً للذريعة يقطع الداخل والخارج؛ لاشتراكهما في هتك الحرز، وإخراج 
  .المتاع، كما لو أخرجاه معاً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٦/١٣٣(، وكشاف القناع للبهوتي )٢٦/٥٠٥( الشرح الكبير لابن قدامة: ينظر )١(
 مسكين، اسمه :عمرو المصري المالكي، قيل أبو الجعدي، العامري القيسي داود بن العزيز عبد بن أشهبهو  )٢(

 (( :الشافعي قال عنه. مالك الإمام صاحب كان. عصره في المصرية الديار فقيه ،هـ ١٤٠سنة  له، ولد لقب وأشهب
، )٩/٥٠٢( سير أعلام النبلاء: ينظر .هـ ٢٠٤مات بمصر سنة  .))فيه  طيش لولا أشهب من أفقه مصر أخرجت ما
  .)١/٣٥٩(ذيب التهذيب لابن حجر و
  ).٩/٣٢٤(منح الجليل لعليش : ينظر )٣(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٧٣|  لا

 

 

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث
  

 المذهب اختلاف مثل الخلاف، وقع التسمية ترددت وإذا ((: /قال ابن رشد الحفيد   
 إلى المسروق المتاع أحدهما فقرب خارجه، والآخر البيت، داخل أحدهما سارقان كان إذا

 على قطع لا: وقيل له، المتناول الخارج على القطع: فقيل الآخر، فتناوله البيت في ثقب
 إلى آيل كله هذا في والخلاف. الثقب من للمتاع المقرب على القطع: وقيل منهما، واحد

  .)١()) نطلاقها لا أو عليه الحرز من المخرج اسم انطلاق
  

ذكر المصنف أن هذه المسالة خلاف في المذهب المالكي، والحقيقة أا خلاف بين   
ا مر معنا في المبحث السابق، وسبب الخلاف هنا عند المالكية سبب المذاهب الأربعة كم

على المُخرج من الحرز، أيقع على الداخل أم : للخلاف بين الجميع، فتردد التسمية، أي
فمن قال بأن المخرج هو الداخل والذي . )٢(الخارج ؟، أدى إلى الاختلاف في أيهما يقطع

اخل، ومن قال بأن الخارج هو الذي أخرج المتاع من في الخارج هو آلة له قال يقطع الد
بقطعهما جميعاً؛ لاشتراكهما في هتك الحرز  قال الحرز قال بقطعه فقط دون الداخل، ومن

  .معاً والإخراج
 والخلاف ((: حيث قال في تكملته للمجموع)٣(وممن نص على هذا السبب المطيعي  

أنه  والذي يظهر. )٤()) انطلاقه لا أو عليه لحرزا من المخرج اسم انطلاق إلى آيل كله هذا في
                                                 

  ).١٧٤٩-٤/١٧٤٨(بداية اتهد : ينظر) ١(
، )١٢/١٧٠(، والذخيرة )١٦/٧٣(، والمدونة الكبرى )٥/٥٥(، والبحر الرائق )٥/٣٨٧(العناية للبابرتي : ينظر )٢(

 والشرح الكبير لابن قدامة ،)٢٠/١٠٠(وتكملة اموع  ،)١٠/١٣٤(، وروضة الطالبين )٩/٣٢٤(ومنح الجليل 
  ).٦/١٣٣(ع ، وكشاف القنا)٢٦/٥٠٥(
، ولد بالطوابية من صعيد مصر، وتعلم بالإسكندرية على علمائها، ثم المصري الشافعي محمد نجيب المطيعيهو  )٣(

اشترك في تحرير مجلة مصر الفتاة، له و، ني، واشتغل بالدعوة والخطابة والجهاد ضد الاستعمار البريطااستقر بالقاهرة
 ، وعمل في السودان رئيساًمجلدات ٧ع للنووي وتكملته له في ه للمجمو، واشتهر بتحقيقمصنفات في علم الحديث

  لمسجد أبي بكر الصديق وخطيباً ، ثم استقر بالمملكة العربية السعودية إماماًبجامعة أم درمان وعلومها لقسم السنة
 سنةينة المنورة ودفن بالمد ، توفي بجدةيح البخاري وتفسير القرآن الكريم، وله دروس مسجلة في شرح صحبجدة

  ".تكملة اموع للمطيعي : " موقع الملتقى الفقهي على الشبكة العنكبوتية، تحت موضوع بعنوان: ينظر .هـ ١٤٠٦
  ).٢٠/١٠٠(تكملة اموع للمطيعي : ينظر) ٤(
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 -وذلك فيما أعلم  - نقل كلام ابن رشد بنصه في هذا السبب وفي كامل المسألة، ولم أقف 
  . على من نص على ذكر هذا السبب أو غيره كسبب للخلاف هنا
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  الفصل الرابع
  أسباب الخلاف الواردة في كتاب الحرابة

  

  :فيه ثلاثة مباحثو
  .تعريف الحرابة لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول

  
هل عقوبة الحرابة مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها : المبحث الثاني

  عليه أم على التخيير للإمام ؟
  

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٧٦|  لا

 

 

  .صطلاحاًتعريف الحرابة لغةً وا: المبحث الأول
  

  :الحرابة لغةً
بكسر الحاء ومصدرها حرب، وهي مأخوذة من حارب يحارب محاربـة وحرابـة،   

  .)١(وحرب الرجل حرباً، أي أخذ ماله وتركه بلا شيء
  

  :الحرابة اصطلاحاً
يعبر بعض الفقهاء عن الحرابة بقطع الطريق، كما هو الحال عند الحنفية والشـافعية  

  .)٣(فها الحنفية بالسرقة الكبرى، وعر)٢(والحنابلة
  

 أو خوفه أو قتال بمكابرة ،محترم مال لأخذ سبيل لإخافة الخروج ((: وذهب المالكية إلى أا
  .)٤()) عداوة ولا نائرة ولا لإمرة لا الطريق قطع رد أو خفية قتل أو عقل لذهاب

  
على الشوكة  ب مكابرة اعتماداًأو إرعا، أو لقتل، البروز لأخذ مال ((: بأا قالوا الشافعيةو

  .)٥()) مع البعد عن الغوث
  

 يعرضـون  الذين ،أنثى الملتزمون ولو الطريق المكلفون قطاع ((: وعند الحنابلة المحاربين هم
 قهـراً  محترماً مالاً فيغصبوم ،بحر أو بنيان أو صحراء وحجارة في بعصاً ولو ،بسلاح للناس
  .)٦()) مجاهرة

                                                 
  ).٢/١٢٤(الصحاح للجوهري : ينظر) ١(
  ). ٤/٢٣٥(تاج للشربيني ، ومغني المح)٣/١٣٦(وشرح الزركشي  ،)٩/١٩٥(المبسوط : ينظر )٢(
  ).٤/١٠٩(الاختيار للموصلي : ينظر )٣(
  ).٦٥٤: (شرح حدود ابن عرفة ص: ينظر )٤(
  ).٤/٢٣٥(مغني المحتاج  :ينظر )٥(
  ).١٤٩- ٦/١٤٨(كشاف القناع : ينظر )٦(
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يفات متقاربة في المعنى، إلا ما ذهب إليه الحنفية في إطلاق السـرقة  وجميع هذه التعر  
الكبرى على الحرابة أو قطع الطريق؛ للفرق بين الحرابة والسرقة، فالسرقة تكون على وجـه  

يكون في الحرابـة، ولا يكـون في    قد الخفية، بخلاف الحرابة فتكون مجاهرة، وكذلك القتل
  .السرقة
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هل عقوبة الحرابة مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها : لمبحث الثانيا
  .عليه أم على التخيير للإمام ؟

  
  :ذه المسألة على ثلاثة أقوال، هياختلف الفقهاء في ه

أن عقوبة المحاربين مرتبة على الجنايات، فلا يقتل منهم إلا من قتل، ولا يقطع  :القول الأول
 ،الجمهورمن أخذ المال، ولا ينفى إلا من لم يقتل أو لم يأخذ المال، وهو قول  من خلاف إلا

  .)١(بوروي عن ابن عباس 
  

  :واستدلوا بما يلي
 إلا االله رسول وأني االله إلا إله لا أن يشهد مسلم امرئ دم يحل لا : "قول النبي  - ١

  .)٢(" للجماعة ارقالمف لدينه والتارك ،بالنفس والنفس ،الزان الثيب :ثلاث بإحدى
  :ووجه الدلالة

، وليس من بينها الإفساد في أن القتل المشروع محصور في الثلاثة التي ذكرها النبي 
  .الأرض، فانتفى بذلك قتل من لم يقتل من قطاع الطريق

  
  :)٣(من وجهين ونوقش

  .أن الحديث عام، والآية خاصة، فتقدم عليه - ١
 لا: " قال أن النبي للمحارب، فقد جاء عن عائشة بعض طرق هذا الحديث ورد فيه ا - ٢

 رجل :ثلاث بإحدى إلا االله رسول محمداً وأن االله إلا إله لا أن يشهد مسلم امرئ دم يحل

                                                 
ماوردي والحاوي لل ،)٢٤/٢٠٥(والاستذكار  ،)٥/٤٢٣(، والعناية للبابرتي )٩/١٩٥(المبسوط : ينظر) ١(
  .وما بعدها) ٢٧/٢٢(، والإنصاف )٢٧/٢٢(، والشرح الكبير لابن قدامه )٦/٤٩١(، والوسيط للغزالي )١٣/٣٥٣(
، )٦٨٧٨: (برقم - q ¤ £ ¢ ¡  � ~p :  ـباب قوله  -أخرجه البخاري في كتاب الديات ) ٢(

  . ، واللفظ لمسلم)١٦٧٦: (رقمب - باب ما يباح به دم المسلم  - وأخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين 
 ).١٢/١٢٨(الذخيرة : ينظر) ٣(
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 من ينفى أو يصلب أو يقتل فإنه ورسوله الله محارباً خرج ورجل ،يرجم فإنه إحصان بعد زنى
  .)١(" ا فيقتل نفساً يقتل أو ،الأرض

  
لاتفاق قائم على أم إن قتلوا أو أخذا المال لم يكن الإمام مخيراً في إعفائهم من أن ا - ٢

إن قتلوا قُتلوا، أو أخذوا : ( القتل أو القطع، وذلك يدل على أن في الآية إضماراً تقديره هو
  .)٢(، وهكذا في باقي العقوبات)المال قُطعوا 

  
  .)٣( باختلاف أسباا أا عقوبة مختلفة الأسباب، فوجب أن تختلف - ٣

  :ونوقش
 ،واحدة عقوبة إلى محارب كل صفة بل ،عقوبتين الواحد بالسبب ه لم يعلقأن
  .)٤( كالزنا والنفي الضرب وهي ،واحدة عقوبة لها حرابة هي حيث من والحرابة

  
 أن قاطع الطريق إن قتل قُتل وليس للإمام تخيير في قطعه أو نفيه، وإنما يخير :القول الثاني

بين قتله أو صلبه، وإن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وإنما يخير بين قتله أو صلبه أو 
قطعه من خلاف، وأما إذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال، فالإمام مخير بين قتله أو 

  .)٥(صلبه أو قطعه أو نفيه، وذا قال الإمام مالك
  :حجتهو

qm l  k   s r q p o n: لأبقول االله   
 ` _ ~ } |  { z y x w v u t

b a p ] ٣٣: المائدة[  .  
                                                 

سنن أبي : ينظر. ، وصححه الألباني)٤٣٥٣: (برقم - باب الحكم فيمن ارتد  - أبو داود في كتاب الحدود  انفرد به) ١(
  ).٤٧٦: (داود ص

 ).٤/٥٦(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٢(
  ).١٣/٣٥٣(الحاوي للماوردي : ينظر )٣(
  ).١٢/١٢٨(الذخيرة : ينظر )٤(
 ).١٢/١٢٦(، والذخيرة )٢٤/٢٠٤(، والاستذكار )١٠٠-١٦/٩٩(المدونة الكبرى : ينظر )٥(
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أن الإمام بالخيار مطلقاً، سواءٌ قتل أو لم يقتل، أخذ المال أو لم يأخذه، وإليه : القول الثالث
    .)١(بذهب الظاهرية، وهو مروي أيضاً عن ابن عباس 

  
    :ودليلهم

  .)٢(لتخييريقتضي ا) أو ( ظاهر آية الحرابة، وأن لفظ 
  

  :الترجيح
هو أن الإمام مخير ولكن ليس بإطلاق، فمن قتل يقتل،  - واالله أعلم  -والراجح 

ومن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف، ومن لم يقتل أو يأخذ المال، فالإمام بالخيار 
  :مطلقاً، ويدل على ذلك ما يلي

  .أنه المستفاد من ظاهر الآية - ١
 لم كان فإذا مخير فهو أو أو القرآن في شيء كل : "أنه قال بما ورد عن ابن عباس  - ٢

  .)٣(" الأول الأول فهو يجد
أن هذا القول يضع خيارات متعددة بيد الإمام؛ لاختلاف الجرائم التي تقع من المحارب،  - ٣

فترويع المحارب للمسلمين الآمنين دون القتل أو أخذ المال، فيه من المفاسد التي لا تحمد 
ا، ولا بد فيها من الحزم والشدة في الحكم من الإمام؛ ليكون عبرة لغيره، وليستتب عقباه

  . الأمن في بلاد المسلمين، فيحكم الإمام بما يراه مناسباً كلٌ بحسب جرمه
   

    
  

                                                 
 ).١١/٣١٩(، والمحلى )٢٤/٢٠٤(الاستذكار : ينظر )١(
  ).١١/٣١٩(المحلى  :ينظر )٢(
 يجد لم فمن والعتق والكسوة الإطعام بين التخيير بابباب  -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الأيمان ) ٣(

 -باب بأي الكفارات شاء كَفَّر  -، وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب المناسك )١٩٧٩١: (برقم - أيام ثلاثة فصيام
 ((: /وإسناده ضعيف فيه الليث بن أبي سليم بن زنيم، قال عنه الحافظ ابن حجر . ، واللفظ للبيهقي)٨١٩٢: (برقم

  ).٨١٨-٨١٧: ( تقريب التهذيب لابن حجر ص: ينظر. ))اً ولم يتميز حديثه فترك صدوق اختلط جد
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  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث
   

 للتفصيل أو للتخيير الآية في"  أو"  حرف هل الخلاف وسبب ((: /قال ابن رشد 
  .)١())؟  جنايام حسب على

  
، واحتمالها لعدة معان، )أَو ( سبب الخلاف هنا راجع إلى الاشتراك الواقع في اللفظ   

عند التحقيق تفيد أحد الشيئين أو الأشياء، وهي تقع بين ) أَو (  كالتخيير والتفصيل، ولفظ
ولها ). اغسل الثوب أو العمامة : ( ، وبين فعلين، مثل)جاء زيد أو عمرو : ( اسمين، مثل

عدة معان تستعمل فيه، فتأتي للشك، وللتخيير، وللتقسيم والتفريق، وللإباحة، وللإام، 
لفظ  واختلف الأصوليون في .)٢(وهذه المعاني تأتي من السياق والقرائن وغيرها، وللإضراب،

 ) على قولين، همافصيل ؟ في آية المحاربة، هل هي للتخيير أو للتقسيم والت) أَو :  
  

وبناءً عليه . )٤(، والظاهرية)٣( في هذه الآية للتخيير، وبه قال المالكية) أَو ( أن  :القول الأول
ذهب المالكية إلى القول بالتخيير في بعض المحاربين، وفي البعض الآخر بالتفصيل، وأما 

ارب، سواءً قتل أو لم يقتل، أو أخذ الظاهرية فأطلقوا الخيار للإمام في إنزال العقوبة على المح
  .المال أو لم يأخذه، على أن لا يجمع الإمام بين عقوبتين

  
وعليه قالوا إن قتل . )٥(الجمهورهنا للتفصيل والتقسيم، وهو قول ) أَو ( أن : القول الثاني

فيالمحارب قُتل، وإن لم يقتل وأخذ المال قُطع من خلاف، وإن لم يقتل ولم يأخذ المال ن.  
  

                                                 
  ).٤/١٧٥٩(بداية اتهد : ينظر )١(
، )١/٢١٣(، وأصول السرخسي )١/٨٩(، والفصول في الأصول للرازي )٢١٣: (أصول الشاشي ص :ينظر )٢(

 ).٢/١٥٣(والموافقات للشاطبي 
  ).٢/١٥٣(الموافقات للشاطبي : ينظر )٣(
  ).١١/٣١٩(المحلى : ينظر )٤(
 ،)١/٣٠١(وشرح مختصر الروضة للطوفي  ،)١/٢١٣(، وأصول السرخسي )١/٨٩(الفصول للرازي : ينظر )٥(

  ). ٢٥٥: (والأشباه والنظائر للسبكي ص
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  :الترجيح
قاطع في الآية للتخيير، ولكن ليس بإطلاق، ف) أَو ( أن  - واالله أعلم  -والراجح   

الطريق إن قتل قُتل وليس للإمام تخيير في قطعه أو نفيه، وإنما يخير بين قتله أو صلبه، وإن 
ن خلاف، وأما أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير في نفيه، وإنما يخير بين قتله أو صلبه أو قطعه م

  .إذا أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ المال، فالإمام مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه
  

، )١( وهذا السبب متفق عليه بين الفقهاء على أنه سبب للخلاف في مسألتنا السابقة  
 وأما ((: حيث قال)٣(، كابن السيد البطليوسي)٢(ونص عليه غير واحد من علماء الأصول

q m l  k :تعالى قوله فنحو متضادة غير مختلفة معان على الواقع المشترك اللفظ
t  s r q p o np      أو(  أن إلى قوم ذهب ،الآية آخر إلى ( 

 العقوبات هذه في مخير السلطان فقالوا .عمراً أو زيداً جالس قولك في كالتي للتخيير هنا ها
ولم أقف على أسباب أخرى للخلاف في هذه المسألة، . )٤())...شاء أيها السبل بقاطع يفعل

  .واالله أعلم
  

  :ثمرة الخلاف
في الآية للتخيير، أجاز قتل المحارب وإن لم يقتل أو ) أَو ( هنا معنوية؛ فمن قال أن   

يأخذ المال، ومن قال بأا للتقسيم والتفصيل، لم يجز قتل المحارب إلا إذا قتل، ولا قطعه من 
  .إذا أخذ المال، وإن لم يقتل أو يأخذ المال فالحكم في حقه النفي خلاف إلا

  
  

                                                 
، )١٢/١٢٦(والذخيرة ، )٢٤/٢٠٥(الاستذكار ، و)٥/٤٢٣(والعناية للبابرتي  ،)٩/١٩٥(والمبسوط : ينظر )١(
  .)٢٧/٢٢(الشرح الكبير لابن قدامة ، و)٦/٤٩١(، والوسيط للغزالي )١٣/٣٥٣(الحاوي للماوردي و
، وشرح مختصر )١/٢١٣(، وأصول السرخسي )١/٨٩(، والفصول للرازي )٢١٣: (أصول الشاشي ص: ينظر )٢(

 ).٢/١٥٣(، والموافقات للشاطبي )٢٥٥: (والأشباه والنظائر للسبكي ص ،)١/٣٠١(الروضة للطوفي 
 ).٢٧: (سبقت الترجمة له في ص) ٣(
  ). ٢٧-٢٦: (بين المسلمين للبطليوسي ص التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف: ينظر) ٤(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٨٣|  لا

 

 

  
  
  

  الباب الثاني
   كتاب الأقضيةأسباب الخلاف الواردة في

  
  الفصل الأول

  أسباب الخلاف الواردة في الشهادة
  :وفيه خمسة مباحث

  
  .تعريف القضاء لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول

  
   مفهوم اسم العدالة ؟اختلاف الفقهاء في: المبحث الثاني

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث
  

  إذا كان فسقه من قبلِ القذف ؟،هل تقبل شهادة الفاسق: المبحث الرابع
  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الخامس
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  .تعريف القضاء لغةً واصطلاحاً: المبحث الأول

  
  : تعريف القضاء لغةً

ي المد القضاء، وبالقصر الحكم، فقضى عليه يقضي قَضـياً وقَضـاءً   يمد ويقصر، فف
في .)٢(مـزت ه الألف بعد جاءت لما الياء أن إلا ، تيضقَ من لأنه ؛قضاي أصلهو،)١(وقَضيةً

  .اللغة على عدة معان منها الإلزام والإمضاء والفصل والقطع
  

  :القضاء اصطلاحاً
 ملزم قول ((: ت متعددة ومختلفة، فالحنفية فقالواللقضاء في اصطلاح الفقهاء تعريفا

 علـى  شرعي حكم عن الإخبار ((: وحقيقته عند المالكية هو ،)٣()) عامة ولاية عن يصدر
  .)٤()) الإلزام سبيل

، )٥())فصل الخصومة بين شخصين فأكثر بحكـم االله تعـالى    ((: والشافعية قالوا هو
  .)٦()) الخصومات وفصل به والإلزام الشرعي الحكم تبيين ((: وعرفه الحنابلة بأنه

  
ولا تخلو هذه التعريفات من ملاحظات؛ فتعريف الحنفية غير مانع، فيـدخل فيـه   

فإنه يوهم أن المـراد بـه   ) الإخبار ( القاضي وغيره، وتعريف المالكية فيه إشكال في لفظ 
ية والحنابلة قريب مـن  ، وتعريف الشافع)٧(الإخبار المحتمل للصدق والكذب المقابل للإنشاء

، وهو قيد ليس للاحتراز، وإنما لبيان الغرض )فصل الخصومات ( تعريف المالكية، بزيادة قيد 
  .من القضاء

                                                 
  ).١٣٢٥: (ص -القاف  -القاموس المحيط للفيروز آبادي، فصل : ينظر) ١(
 -: للزبيدي، مادة وتاج العروس). ١٥/١٨٦(الياء : القاف، حرف: لسان العرب لابن منظور، فصل: ينظر )٢(

   ).٣٩/٣١٠( -قضي
  ).٢/٨٧(الاختيار لتعليل المختار للموصلي : ينظر) ٣(
  ).١/٩(تبصرة الحكام لابن فرحون : ينظر) ٤(
  ).٤/٤٩٧(مغني المحتاج للشربيني : ينظر )٥(
 ).٦/٤٦٢(شرح منتهى الإيرادات للبهوتي : ينظر )٦(
  ).٦/٨٦(للحطاب الرعيني  مواهب الجليل: ينظر )٧(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٨٥|  لا

 

 

على وجه خاص  -إظهار الحكم الشرعي  ((: للقضاء هو المانع ولعل التعريف الجامع
الإلزام، حسماً للتداعي ممن له ولاية، فيما يقع فيه التراع لمصالح الدنيا، وذلك على سبيل  -

  .)١())وقطعاً للخصام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
/ الإسلامية ونظام السلطة القضائية للدكتورالتنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة  :ينظر )١(

  ).٥٣: (سعود آل دريب ص
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  اختلاف الفقهاء في مفهوم اسم العدالة ؟: المبحث الثاني

  
؛ )١(اتفق الفقهاء على أن من الشروط التي يجب توافرها في الشاهد شـرط العدالـة    

  :q x y، وقولـه  ]٢٨٢: البقرة [ q g f e dp : ـلقول االله 
z {  p  ] في صفة ووصف هذه العدالـة، وفي   وتعددت عبارات الفقهاء، ]٢: الطلاق

  :هيهذه الأوصاف كل مذهب نجد عدة أوصاف للشاهد العدل، و
  

  : الحنفية
  :ذكر الأحناف في وصف الشاهد العدل عدة أوصاف منها ما يلي

 إلى رجعي والشر الفساد أنواع أكثر لأن ؛عدل فهو فرج ولا بطن في عليه يطعن لم من - ١
  . )٢(العضوين هذين

 يعتاد الرجل رأيتم إذا: " لقول النبي ؛ )٣(أن العدل هو من غلبت حسناته سيئاته - ٢
  .)٤(" بالإيمان له فاشهدوا المساجد

   .)٥(دينه في جريمة عليه يعرف لم منالعدل هو  - ٣
  .)٦(فهو عدل سيئاتهمن  أغلب حسناته تكونو الفرائض يؤديو الكبائر يجتنبمن  - ٤

                                                 
  ). ٨٩: (، ومراتب الإجماع لابن حزم ص)٣٠: (الإجماع لابن المنذر ص: ينظر )١(
  ).٥/٧(، وحاشية ابن عابدين )٦/٤٢٣(للكاساني بدائع الصنائع : ينظر )٢(
  ).١/١٦٤(، واللباب في شرح الكتاب للميداني )٦/٤٢٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
، وابن ماجة في )٢٦١٧: (برقم - باب ما جاء في حرمة الصلاة  -أخرجه الترمذي في سننه في كتاب الإيمان ) ٤(

مسند أبي سعيد  -، وأحمد في المسند )٨٠٢: (برقم - وانتظار الصلاة  باب لزوم المساجد -السنن في كتاب المساجد 
: برقم - باب المحافظة على الصلاة  -، والدارمي في سننه في كتاب الصلاة )١١٧٢٥: (برقم - الخدري 

 أبي عن الهيثم أبي عن دراج إسناد ((: ، وقال الإمام أحمد))حديث حسن غريب  ((: ، وقال عنه الترمذي)١٢٢٣(
، ومشكاة )١/٣٠٢(، وسنن الدارمي )٤٢٥: (سنن الترمذي ص: ينظر. ، وضعفه الألباني)) ضعف الخدري فيه عيدس

  ). ١/١٥٩(المصابيح 
  ).٦/٤٢٤(بدائع الصنائع : ينظر )٥(
  .المرجع السابق: ينظر )٦(
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 من أكثر صلاحه ويكون ،الصغائر على مصراً يكون ولا ،الكبائر عن مجتنباً يكون أن - ٥
 بكلام يوثق ولا ،عليها بالإصرار كبيرة تكون الصغيرة لأن ؛خطئه من أكثر وصوابه ،فساده

  . )١(بالكذ عن الاجتناب على يدل ما يوجد فلم والفساد الخطأ منه كثر من
  

  :المالكية
  :اف في عدالة الشاهد، منهاولهم عدة أوص

  .)٢(المروءة وحفظ الصغائر واتقاء الكبائر اجتنابهي  - ١
 الدنايا عن والتراهة ،بالطهارة معروفاً الأحوال معتدل مأموناً مرضياً الرجل يكون أن - ٢

  .)٣(المعاملة في التحري مع فيه خير لا من مخالطة وتوقي
٣ - ةُفَص مظوما البدعة موصوفها نعلم ةُن يشين٤(الصغائر قليل غير ومعصيةً عرفاً ه(.  
متوسط  متيقظاً ،إذا كان ذا مروءة وتمييز ،المتوقي لأكثر الصغائر هو اتنب الكبائر - ٤

  .)٥(الحال بين البغض والمحبة
المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة هي : العدالة - ٥

  .)٦(ملة ليس معها بدعةوحسن المعا
وأجيب عنه بأن . على الصفة الأخيرة بأن فيها حشواً وهو الدينية)٧(وتعقب ابن عرفة

فيه نظر؛ لأن المحافظة الدينية وغيرها كالتوقي مثلاً، ولا تصح العدالة شرعاً، إلا مع المحافظة 
  . )٨(الدينية

                                                 
 ).٤/٢٢٦(تبيين الحقائق : ينظر) ١(
  ).١/١٤٠(لي البهجة في شرح التحفة للتسو: ينظر) ٢(
  ).٢/٢٠٩(الكافي لابن عبد البر : ينظر )٣(
 ).٥٨٨: (شرح حدود ابن عرفة ص: ينظر )٤(
وقد أتت هذه الصفة على جميع ما ينبغي للشاهد  ((: / قال الشارحو، )٦/١٥١(مواهب الجليل للحطاب : ينظر )٥(

  . )) العدل
، )٥٩٠: (شرح حدود ابن عرفة ص: ينظر. اجبابن عرفة والحطاب وعليش نقلوا هذه الصفة للعدالة عن ابن الح )٦(

  ).٥/٣٩١(، ومنح الجليل لعليش )٦/١٥١(ومواهب الجليل للحطاب 
  ).٤٢: (سبقت الترجمة له في ص) ٧(
  ).٥٩٠: (شرح حدود ابن عرفة ص: ينظر )٨(
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  :الشافعية
  :ة فيما يليويمكن جمع ما ورد عند الشافعية في وصف العدال

 المعاصي لكبائر مجانباً ،أوامره في ـ االله طاعة على محافظاًمكلفاً مسلماً حراً،  أن يكون - ١
 الكلام من سخف ما مجانبة، وأن يكون ظاهر المروءة، وذلك من صغائرها على مصر غير

، أدائه أو لمعرفته يستقبح أو ،به يلهو الذي الضحك من قبح ما وترك ،المضحك أو المؤذي
  .)١(وخضاا؛ لما فيها من تغيير خلق االله اللحية نتفك
يشترط في العدالة اجتناب الكبائر، وأما الصغائر فلا يشترط اجتناا بالكلية، لكن  - ٢

  .)٢(يشترط أن لا يصر عليها، فإن كان الإصرار كارتكاب الكبيرة
على الخسة  أو صغيرة دالة هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرةأي ، بأا ملكة - ٣

  .)٣(أو مباح يخل بالمروءة
  

  :الحنابلة
  : ولم يختلف وصفهم للعدالة كثيراً، ومنها

، وهو وأفعاله أقواله واعتدال دينه في أحواله استواء: العدالة ظاهراً وباطناً وهي - ١
  .)٤(المذهب

  .)٥(العدالة أن لا تظهر من الشخص ريبة - ٢
  .)٦(نتفاء الشبهة، وفعل ما يستحب، وترك ما يكرههي اجتناب الريبة، وا - ٣

  :ويعتبر لها اعتباران
  .الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض: الأول

  

                                                 
   . ، بتصرف يسير)١٥١-١٧/١٤٩(الحاوي للماوردي : ينظر )١(
 ).١١/٢٢٥(، وروضة الطالبين )٧/٣٤٨(الوسيط للغزالي : ينظر )٢(
: ، وأضعفها قول من قالوهذه أحسن عبارة في حدها ((: /، وقال )٣٨٤: (الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ينظر )٣(

  .)) اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر
  ).٤/٥٠٤(، والإقناع للحجاوي )٣٣٧-٢٩/٣٣٦(، والإنصاف )٢٩/٣٣٦(الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر )٤(
  ).٢٩/٣٣٧(، والإنصاف )٢٩/٣٣٦(الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر )٥(
 ).٢٩/٣٣٧(الإنصاف : ينظر )٦(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٨٩|  لا

 

 

  .)١( اجتناب المحارم، وهو عدم ارتكاب الكبيرة، وعدم الإدمان على الصغيرة: الثاني
  

  :الصفة المختارة للعدالة
دالة وما يشترط فيها، يتبين أن المُـراد  وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء في وصف الع  

والمعنى واحد، وهو أن يكون صاحبها مرضي القول والعمل، باستقامته في دينه ومروءتـه،  

q d  :ـѧ وهذه هي حقيقة الشاهد العدل، وهذا المعنى دل عليه القرآن الكريم في قـول االله  
 g f ep ] يرها في وصف، وأما ما ذُكر من البلوغ والحرية وغ]٢٨٢: البقرة 

لا دخل لها في وصف وصفة العدالة، وهو وصف بعـض  العدالة، فهي شروط في الشاهد، و
  .)٢(الشافعية للشاهد العدل

  
على وصف دقيق ، للحصول للعدالة ويمكن الجمع بين ما تفرق من وصف الفقهاء

الكبائر  هيئة راسخة في النفس، تحث على ملازمة التقوى، باجتناب: ، فتكون العدالة هيلها
    .   )٣(وتوقي الصغائر، والتحاشي عن الرذائل المباحة

  
   

  
  
  
  
  
  

                                                 
 ).٣٣٧-٢٩/٣٣٦(، والإنصاف للمرداوي )٢٩/٣٣٦( الشرح الكبير لابن قدامة: ينظر )١(
  ).١٥١-١٧/١٤٩(الحاوي للماوردي : ينظر )٢(
  .، ونسبه إلى ابن رشد الحفيد)١/١٨٥(تبصرة الحكام لابن فرحون : ينظر )٣(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٩٠|  لا

 

 

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثالث
    
 العدالة اسم مفهوم في ترددهم قلنا كما الخلاف وسبب ((: /قال ابن رشد الحفيد   
  .)١()) للفسق المقابلة

  
ل عام، وليس بين الفقهاء فقط، وهذا التردد كان سبباً للخلاف بين العلماء بشك  

، ولكي يتضح المراد من ف عن وصف أهل الأصولفللمحدثين وصف للراوي العدل، يختل
سبب الخلاف في وصف الشاهد العدل، لا بد من معرفة الفسق لغةً واصطلاحاً، والصفات 

  .ا العدالة في المقام الأول لموجبة لها، والتي قُوبلتا
  

  :الفسق لغةً
قسالف ل مصدرقفَس فْسققاً يسوقاً فيقال وفُس ،قَتةُ فَسطَبرِها عن الرشأي:  ق 

تجروهو الترك لأمر االله  .منه خـ،ومنه قول االله )٢(، والخروج عن الطاعة : q x
y  p ] ١٢١: الأنعام [.   

  
  :واصطلاحاً
ذلك لخروجه عن أمر المسلم المرتكب للكبيرة، أو المُصر على الصغيرة، وسمي بهو 

  .)٣(، وطريق طاعته، ولخروجه عن حدود الدين تعاطياًاالله 
  

فالعلاقة بين العدالة والفسق علاقة ضدية، فالفسق ضد العدالة، وهذا واضح من   
، ويتبين كذلك من تعريف تعريف الفسق، ومن أوصاف الفقهاء للعدالة في المبحث السابق

                                                 
 ).٤/١٧٧٢(بداية اتهد : ينظر )١(
: ص - فصل الفاء  -ز آبادي القاموس المحيط للفيرو، و)٥/٢٩٣( -فصل الفاء  - المحيط في اللغة لابن عباد  :ينظر )٢(
)٩١٨.(  
  ). ٢/٢٤٣(للبدخشي مناهج العقول ، و)٢/٨٣(، والإحكام للآمدي )١٦/١٣٤(المبسوط للسرخسي : ينظر )٣(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٩١|  لا

 

 

تكاب الكبيرة، أو الإصرار على فعل الصغائر من الفسق الصفات الموجبة له، وهي ار
  .الذنوب
    

  : qR Q P Oلقوله  ؛على أن الفاسق لا تقبل شهادته وأجمع العلماء  
_ ^ ] \ [ZYX WV U T Sp ] الحجرات :

، وإن تاب وعرفت توبته قُبلت شهادته، إلا من كان فسقه من قبلِ القذف، فاختلف في ]٦
  .ن هذه المسألة في المبحث التاليوبيا ،)١(قبول شهادته

 
لخلاف في مفهوم العدالة بين الفقهاء، وأن ذلك راجع السبب ل موافقة وذا يتبين  

للعدالة، وقد يدخل في ذلك أيضاً اختلاف الزمان، فالعدالة في  المدارك والأفهام إلى اختلاف
 عند عاة الزمان والمكانذلك لا بد من مراتختلف عن القرون التي تلتها، ول الثلاثة القرون
 زمان كل في العدل ((: /النظر في عدالة الشخص، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  اعتبار

 لو كان وإن ،فيهم عدل ذا كان من قوم كل في الشاهد فيكون ،بحسبها وطائفة ومكان
 في اعتبر فلو وإلا ،الناس بين الحكم يمكن وذا ،آخر وجه على عدله لكان غيرهم في كان

 ،المحرمات وترك ،الواجبات بأداء قائماً يكون من إلا عليهم يشهد لا أن طائفة كل شهود
  .)٢()) غالبها أو كلها الشهادات لبطلت الصحابة كان كما

    
 على من نص أو  أشار إلى ذكر هذا السبب، أو -فيما أعلم وذلك  -ولم أقف 

  .أعلمأسباب أخرى للخلاف في هذه المسألة، واالله تعالى 
  
  
  
  

                                                 
  ).٨٩: (مراتب الإجماع لابن حزم ص، و)٣٠: (الإجماع لابن المنذر ص: ينظر )١(
  ).٥/٥٧٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية : ينظر )٢(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٩٢|  لا

 

 

  هل تقبل شهادة الفاسق،إذا كان فسقه من قبلِ القذف ؟: المبحث الرابع
  

 وأن ،إذا لم يتب شهادته قبلت لاو ،يفسق الحد بعد القاذف أن على الفقهاء تفقا  
 عقوبة توبته قبل شهادته قبول وعدم بدنية، عقوبة بالجلد يتحقق لأنه الحد؛ تمام من هذا

| { ~    _  ` :  q e   d  c    b a لهلقو وذلك ،)١(معنوية
k j i h g fl  o  n mp ] تاب إذا فيما واختلفوا، ]٤: النور 

لم أو دح هل تقبل شهادته أم لا ؟، على قولين، هما حد،ي:  
  

، وقال به )٢(الجمهورأن القاذف إذا تاب بعد الحد قُبلت شهادته، وهو قول  :القول الأول
، وأبو )٥(، وابن راهويه)٤(، وبه قال الشعبي)٣(يعود وابن عباس الصحابة عمر وابن مس من
  .وغيرهم)٦(ثور

وعند المالكية شهادته مقبولة قبل الحد مطلقاً، فإذا حد لا بد من التوبة، والشافعية والحنابلة 
  .يردون الشهادة بمجرد القذف لا بإقامة الحد

  
  :واستدلوا بما يلي

qk j i h gl  m v u t s r q p o  n : ـقول االله  - ١
 wp ] ٥- ٤: النور[ .  

  
                                                 

  ).٨٩: (مراتب الإجماع لابن حزم ص، و)٣٠: (الإجماع لابن المنذر ص: ينظر) ١(
، والحاوي )٦/٢٢٥(، والأم للشافعي )١٠/٢١٧(ذخيرة للقرافي وال) ٢٢/٣٥(الاستذكار لابن عبد البر : ينظر )٢(

، والإنصاف للمرداوي )٢٩/٣٩٠( ، والشرح الكبير لابن قدامة)١٤/١٨٨(، والمغني )١٧/٢٤(للماوردي 
  ).  ٩/٤٣١(، والمحلى لابن حزم )٢٩/٣٩٠(
 ).   ٩/٤٣١(لى وما بعدها، والمح) ٢٢/٣٥(الاستذكار ، و)٤/٢٨٦(الإشراف لابن المنذر : ينظر) ٣(
    ).٤٥: (سبقت الترجمة له في ص) ٤(
    ).٢٣: (سبقت الترجمة له في ص )٥(
  ).٢٣: (سبقت الترجمة له في ص )٦(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٩٣|  لا

 

 

  :الاستدلال من الآيةوجه 

 q  s r qp: ـ قوله لأن شهادته، تقبل تاب إذا القاذف أن على الآية هذه دلت
 إلى ينصرف بعض، على بعضها معطوفاً جملاً تعقب إذا والاستثناء استثناء،  ]٥: النور [

 لا الاستثناء أن على الإجماع وهو الدليل قام وقد عليه، الدليل قام ما إلا تقدم ما جميع
  .)١(الأصل هذا على الشهادةد ور الفسق، وهو عداه ما فيبقى الجلد، إلى ينصرف

  
  .] ٢٥: الشورى [   : q_ ~   } |       d c b a `pقوله  - ٢

  :وجه الدلالة
 ئته،سي عن وعفي توبته قبلت ومن والعفو، القبول توجب التوبة أن على الآية دلت

  .)٢(الشهادة مقبول فهو
  

  . ]٢٢٢: البقرة [ q    °  ¯ ® ¬ « ªp : ـقوله  -٣
  :وجه الاستدلال

 االله أحبه ومن االله، يحبه التائب لأن القذف؛ من التائب شهادة قبول على الآية دلت
  .)٣(الشهادة مقبول والعدل عدل، فهو

  
  .)٤( " له ذنب لا كمن الذنب من التائب" :  النبي بقول السنة نوم - ٤

  :ووجه الاستدلال

                                                 
 ). ٥/١٢٢(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ١(
 ).١٧/٢٧(الحاوي للماوردي : ينظر )٢(
 ).١٠/٢١٧(الذخيرة للقرافي : ينظر )٣(
 -، والطبراني في المعجم الكبير )٤٢٥٠: (برقم - باب ذكر التوبة  -في كتاب الزهد  أخرجه ابن ماجة في سننه) ٤(

باب  -، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات )١٠٢٨١: (برقم -باب عبد االله بن مسعود الهذلي 
: ل عنه الألباني، وقا))حسنه شيخنا  ((: ، وقال)٣١٣: (، وذكره السخاوي برقم)٢١٠٧٠: (برقم -شهادة القاذف 

  ). ٣/١٢٢(، وصحيح الترغيب والترهيب للألباني )١٥٢: (المقاصد الحسنة للسخاوي ص: ينظر. ))حسن لغيره  ((



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٩٤|  لا

 

 

 من التائب أن دل الحديث بعمومه على قبول شهادة القاذف إذا تاب؛ لأن النبي 
 يجب القذف من التائب فكذلك ، الشهادة مقبول له ذنب لا ومن ، له ذنب لا كمن الذنب

  .)١(الشهادة مقبول يكون أن
  

 قال بالزنا  المغيرة على شهدوا نالذي جلد لما  الخطاب بن عمربإجماع الصحابة، ف - ٥
 فلم  بكرة أبو وأبى شهادما، فقبل اثنان، منهم فتاب ،" شهادتكم تقبل توبوا " :لهم

  .)٣(فكان إجماعاً الف في ذلك أحد من الصحابةولم يخ .)٢(شهادته يقبل
  

وقال به ، )٤(لا تقبل شهادة القاذف بعد الحد وإن تاب، وإليه ذهب الحنفية :القول الثاني
  . )٨(غيرهم، و)٧(، والثوري)٦(، والنخعي)٥(شريح

  :واستدلوا بالآتي

| { ~    _  ` q i h g f e   d  c    b a : ـقوله  - ١
k jl  o  n mp ] ٤: النور[.  

  :وجه الاستدلال

                                                 
  ).١/١٢٦( لابن القيم عن رب العالمين علام الموقعينإ: ينظر) ١(
، وعبد الرزاق )٢٠٣٣٤: (برقم -باب شهادة القاذف  -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الشهادات ) ٢(

 .)١٣٥٦٤: (برقم - أبداً شهادة لهم تقبلوا ولا قوله باب - الطلاق كتابفي مصنفه في كتاب 
   ).١٠/٢١٧(الذخيرة و، )١٤/١٨٩(والمغني لابن قدامة ، )١٧/٢٧(الحاوي للماوردي : ينظر ) ٣(
  ).٦/٢٩(وفتح القدير لابن الهمام  ،)١٦/١٢٥(المبسوط : ينظر )٤(
   ).٤٩: (بقت الترجمة له في صس )٥(
   ).٤٥: (سبقت الترجمة له في ص )٦(
 المؤمنين بأمير مضر، يكنى بأبي عبد االله، ويلقب من مناة عبد بن ثور بني من الثوري، مسروق بن سعيد بن سفيان )٧(

 الكوفة من ا، وخرجهـ، ونشأ فيه ٩٧الكوفة سنة  في ولد والتقوى الدين علوم في زمانه أهل سيد كان الحديث، في
 وكتاب كلاهما في الحديث،" الصغير الجامع"و "الكبير الجامع" :مصنفات منها له. والمدينة مكة فسكن هـ، ١٤٤ سنة
  ).٧/٢٣١(سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ ١٦١، توفي سنة "الفرائض"في 

، والمغني )٩/٤٣١(والمحلى لابن حزم  وما بعدها،) ٢٢/٣٥(، والاستذكار )٤/٢٨٦(الإشراف لابن المنذر : ينظر )٨(
)١٤/١٨٩.(  



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٩٥|  لا

 

 

 q لفظ لأن ؛يتب لم أم تاب سواء تقبل، لا القاذف شهادة أن على الآية هذه دلت
k p من بالتوبة يخرج لا، القذف في فالمحدود ،عمره طيلة الاستمرارو الدوام على يدل 

  .)١(مؤبداً شهادته ردم بكالح فيبقى قذف، في محدوداً كونه
  

  :)٢(هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه ونوقش

 ،أبداً الكافر شهادة تقبل لا: مثل ،قذفه على مصراً دام ما q k p: ـ بقوله المراد أن :الأول
 الآية في التأبيد لأن ؛شهادته ترد فلا القذف عن القاذف تاب فإذا ،كافراً امد ما المعنى فإن

  .بالتوبة ومستثنى التوبة، بعدم مشروط
 بلتقُ بالتوبة الفسق زال فإذا القذف، بسبب الفسق هو القاذف شهادة ردل العلة أن :والثاني
  .، لزوال العلةشهادته
شهادم بعد  فك، ولم يرد النبي ب الإأقام حد القذف على أصحا أن النبي  :الثالث

، فقبول  لتوبتهم، وكذلك المسلمون من بعده، فإذا كان ذلك فيمن قذفوا أم المؤمنين 
  .شهادة غيرهم من باب أولى

  
  .)٣(" مجلودة ولا حداً مجلود ولا خائنة، ولا خائن شهادة تجوز لا : "بقول النبي  - ٢

  :ونوقش
  .)٤(ستعماله يكون فيمن لم يتب أصلاًبأن الحديث في سنده مقال، وا

  
أن ما تعلق بالقذف من حقوق العباد لم يسقط بالتوبة كالجلد، والشهادة من حقوق  - ٣

  .العباد فلا تسقط بالتوبة
                                                 

  ).١٦/١٢٦(المبسوط : ينظر )١(
  ).٣٥٤- ١٥/٣٥٣(ومجموع الفتاوى لابن تيمية  ،)٢٨-١٧/٢٧(الحاوي للماوردي  :ينظر )٢(
، والدار )٢٢٩٨: (برقم -باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته  -أخرجه الترمذي في السنن في كتاب الشهادات ) ٤(

هذا الحديث انفرد به  ((: قال ابن عبد الهادي). ١٤٥: (برقم -باب في المرأة تقتل إذا ارتدت  - في سننه قطني
. ، وحكم عليه الترمذي بالغرابة، وضعفه الألباني))فيه يزيد بن معاوية ولا يحتج به ((  :، وقال الدار قطني))الترمذي 

 ).٦/٦٢(، وضعيف الجامع للألباني )٣٧٩: (، وسنن الترمذي ص)٥/٨٢(تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي : ينظر
  ).١٧/٢٨(الحاوي للماوردي  :ينظر )٤(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٩٦|  لا

 

 

  :ونوقش

 [  : q~ } |pغالب على حق العبد؛ لقوله  ـأن الشهادة حق االله 
  .)١(، والحكم للغالب ]٢: الطلاق

  
  :الترجيح
؛ لقوة أدلة من ذهب قبول شهادة القاذف بعد الحد والتوبة - واالله أعلم  -الراجح   

، وسلامتها من المناقشة، ولورود المناقشة على أدلة القائلين بعدم قبول شهادته؛ إلى هذا القول
عمل  والتوبة تجب ما قبلها، وهذا هو ولأن الإجماع منعقد على قبول شهادته بعد التوبة،

  .يالصحابة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٧/٢٨(الحاوي للماوردي : ينظر) ١(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٩٧|  لا

 

 

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث السابع

q h g  :تعالى قولهفي  الاستثناء يعود هل :سبب الخلافو ((: /قال ابن رشد   
k j il s r q p o  n m      w v u tp     ] ٥-٤: النور[ 

 إلى أقرب مذكور إليه، أو على الجملة، إلا ما خصصه الإجماع، وهو أن التوبة لا تسقط عنه 
  .)١()) الحد

  
  :المسألة يرصوت

إذا ورد استثناء بعد جمل متعاقبة، كما هو الحال في الآية السابقة، ولم يقم دليل على 
عودة هذا الاستثناء إلى كامل الجملة أو إلى أقرب مذكور له، فهل الاستثناء في هذه الحالة 

الخلاف فيها بين  يعود إلى الكل أم إلى الأخير من الجملة ؟، وهي مسألة أصولية وقع
  .الأصوليين

  :محل التراع تحرير
 الجميع إلى يعود أنه على تدل قرينة قامت إذا جملاً المتعقب الاستثناء أن في خلاف لا

 عود تبين قرينة عن خلا فيما الخلاف وإنما بالقرينة، فيه يعمل غيرها أو الأخيرة إلى يعود أو
  :، على ثلاثة أقوال مشهورة، هي)٢(الاستثناء

  
  .)٣(أن الاستثناء يعود إلى أقرب مذكور، وهو قول الحنفية :القول الأول

  :واستدلوا بما يلي
أن العموم ثابت في كل واحدة من الجمل، وتخصيص غير الأخيرة مشكوك فيه، ولا  - ١

  .)٤(يجوز تخصيص العموم بالشك
  

                                                 
  ).٤/١٧٧٢(بداية اتهد : ينظر) ١(
  ).٣/٣١٣(وشرح الكوكب المنير لابن النجار  ،)٢/٣٠٠(الإحكام للآمدي : ينظر) ٢(
 ). ١/٣٤٢(، وفواتح الرحموت لللكنوي )٣٠٢-١/٣٠١(تحرير لأمير بادشاه تيسير ال: ينظر )٣(
 ).٢٠٩- ٢/٢٠٨( ، وروضة الناظر لابن قدامة)٢٦٠: (المستصفى للغزالي ص: ينظر) ٤(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ٩٨|  لا

 

 

  :ونوقش
  .)١(بعدم التسليم بثبوت العموم مع الاتصال بالاستثناء

  
الاستثناء إنما علق بما قبله؛ لعدم استقلاله بنفسه، فإذا رد إلى ما يليه استقل، وإعادته أن  - ٢

  .)٢(إلى غيره لم يعد محتاجاً إليها لتحقيق هذا المعنى، فلم تجز إلا بدليل
  :ونوقش

بعدم تسليم كون ذلك هو السبب في حمله على ما قبله، بل حمل عليه؛ لكون ذلك 
  .)٣(مقتضاه لغةً

  
  .)٤(الجمهورأن الاستثناء يعود إلى الجميع، وبه قال  :قول الثانيال

  :واستدلوا بما يلي
نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن : ( أن الشرط إذا تعقب جملاً عاد إلى جميعها، كقوله - ١

، فكذلك الاستثناء؛ لأن الشرط والاستثناء سيان في تعلقهما بما قبلهما تغييرهما )كلمت زيداً 
  .)٥( استثناءً ـذا يسمى التعليق بشرط مشيئة االله له، وله
  :ونوقش

  .بعدم التسليم؛ لوجود الفرق بينهما، فالشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء
  
أنه يصلح للعود إلى كل جملة على حدة، وليس بعضها بأولى من بعض، فوجب حمله  - ٢

  .)٦( على الجميع
                                                 

  ).٢٦٠: (، والمستصفى للغزالي ص)١٧٥: (التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص: ينظر) ١(
 .)١٧٦: (التبصرة للشيرازي ص: ينظر )٢(
  ).٢٨٤: (رجع السابق، والإشارة في أصول الفقه للباجي صالم: ينظر )٣(
وروضة الناظر  ،)١/٢٦٣(والبرهان للجويني ، )٢/٦٧٨(والعدة لأبي يعلى ، )٢٨٤: (الإشارة للباجي ص: ينظر) ٤(

  ).١/٣٧١(وإرشاد الفحول للشوكاني ، )٢/١٥٤(والإاج في شرح المنهاج للسبكي  ،)٢/٢٠٨( لابن قدامة
ج في شرح المنهاج للسبكي والإا، )٢/٢٠٩( وروضة الناظر لابن قدامة، )٢٦٠: (المستصفى ص: ينظر )٥(
)٢/١٥٤.(  
  ).١٧٤: (التبصرة للشيرازي ص: ينظر )٦(
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، إلا من تاب منهم راقوس تلةٌوقَ ناةٌالتي منها زاضرب الجماعة : ( أن لا فرق بين قوله - ٣
والاستثناء في المثال الأول راجع ). عاقب من زنا وسرق وقتل إلا من تاب : ( ، وبين قوله)

  .)١(إلى الجميع بالاتفاق، فكذلك في المثال الثاني
  :وأجيب عنه

  .)٢( بأن هذا قياس، ولا مجال للقياس في أمور اللغة
  

  .)٤( ، ورجحه بعض المالكية والشافعية)٣( التوقف، وبه قال الأشاعرة :القول الثالث
  :واستدلوا بما يأتي

° ±   : q ²أن رجوعه إلى الجميع قد ورد في القرآن، كما في قوله  - ١
¾ ½ ¼  » º ¹  ¸ ¶ µ ´ ³¿   Ã Â Á À

Å Ä  p ] لأ، وكذلك ورد رجوعه إلى الأخير فقط، كما في قوله  ]٨٩: المائدة : q
 U T  S R Q P O N W V p  ] فلم ] ٩٢: النساء ،

  . )٥(يجز صرفه إلى أحد الأمرين من غير دليل
  
 من الجائز أن يكون عائداً إلى البعض، أو الكل، ولا دليل على أحد الأمرين دون الآخر - ٢

)٦(.  
  
  

                                                 
  ).٢/٢١١( روضة الناظر لابن قدامة: ينظر) ١(
  ).٢٦٠: (المستصفى ص: ينظر) ٢(
  ).١/٣٧٢(وإرشاد الفحول للشوكاني  ،)١٧٣: (التبصرة للشيرازي ص: ينظر )٣(
والمستصفى  ،)١/٢٦٣(البرهان للجويني  : ينظر. كإمام الحرمين الجويني، وأبو حامد الغزالي، وفخر الدين الرازي) ٤(

  ).١/٣٧٢(، وإرشاد الفحول )٢٦٠: (ص
  ).٢٦١: (المستصفى ص: ينظر )٥(
  ).٢٦٠: (، والمستصفى ص)١٧٦: (التبصرة للشيرازي ص: ينظر )٦(
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  :الترجيح
خير أن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو الأ - بالصواب واالله أعلم - والذي يظهر 

وأهل اللغة لم . يتوقف على دليل خارجي؛ وذلك لتقارب الأدلة، ولورود الاعتراضات عليها
هؤلاء القلة نضوا لهذه المسألة إلا قليلاً منهم، وماختار ورجح التوقف على دليل  يتعر نم

  . )١(خارجي يدل عليه
  

  :ثمرة الخلاف
وا بأن الاستثناء يعود إلى الكل قبلوا ثمرة الخلاف في هذه المسألة معنوية، فالذين قال  

شهادة القاذف المحدود بعد التوبة، ومن ذهب إلى أن الاستثناء لا يعود إلا إلى أقرب مذكور 
  .من الاستثناء لم يقبلها ولو تاب، واكتفى بارتفاع الفسق

  
وبعد هذا العرض للخلاف وثمرته في هذا السبب، يتبين موافقته للمسألة التي بني   

ها الخلاف في قبول شهادة القاذف المحدود بعد توبته، وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل علي
ه عن ابن رشد في ، ونقله القرافي بنص)٢(العلم، فنص عليه ابن عبد البر في الاستذكار

 الفسق إلى يعود ستثناءالا أن المسألة وأصل ((: ه، وجاء في الروضة الندية ما نص)٣(الفروق
 ))...الحجاز أهل قول في جميعاً الشهادة قبول وعدم الفسق وإلى ،العراق أهل قول في فقط

)٤(.  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٢/٤٦٠(البحر المحيط للزركشي : ينظر )١(
  ).٢٢/٣٥(الاستذكار لابن عبد البر : ينظر) ٢(
  ).٢/١٠٩(الفروق للقرافي : ينظر) ٣(
  ).٢/٣٨٠(الروضة الندية للقنوجي : ينظر) ٤(
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 ((: ، فقال في تفسيره/ونص على هذا السبب عدد من المفسرين منهم ابن كثير 
 فقط الفسق التوبة فترفع فقط الأخيرة الجملة إلى يعود هل الاستثناء هذا في العلماء واختلف

ولم أقف . )١()) والثالث؟ الثانية الجملتين إلى يعود أو ، تاب وإن دائما لشهادةا مردود ويبقى
  .أعلم ـ على أسباب أخرى للخلاف بين العلماء في هذه المسألة، واالله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ).٦/١٢(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر) ١(
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  الفصل الثاني
  أسباب الخلاف الواردة في الأيمان

  
  :وفيه ستة مباحث

  دعي ؟هل يثبت باليمين حق للم: المبحث الأول
  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثاني

  
  هل تغلظ اليمين بالمكان ؟: المبحث الثالث
  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الرابع

  
  في القضاء باليمين مع الشاهد ؟: المبحث الخامس
  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث السادس
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  حق للمدعي ؟هل يثبت باليمين : المبحث الأول

  
تأكيد ثبوت الحق أو نفيه ، وهي ا الفصل هي اليمين القضائيةاليمين المقصودة في هذ  

وهذا التعريف أغفل قيداً مهماً في  .)١(بذكر اسم االله أو بصفة من صفاته ،أمام القاضي
، أو بطلب من الخصم اليمين القضائية، وهو أن تكون اليمين في الدعوى بطلب من القاضي

 امرأتهحين طلق  )٢(؛ ويدل على ذلك ما وقع من ركانة بن عبد يزيدالقاضي إذنوب
 : االله رسول فقال .واحدة إلا أردت ما واالله: وقال بذلك  النبى فأخبر ةتبالْ ل)٣(سهيمة

رسول االله  إليه فردها. واحدة إلا أردت ما واالله :ركانة فقال. " واحدة إلا أردت ما واالله "
 ، ؤدى بغير  .)٤(ب عثمان زمان فى والثالثة عمر زمان فى الثانية فطلقهافاليمين التي ت

  .طلب من القاضي لا يعتد ا
    

أو بصفة من  ـتأكيد ثبوت الحق أو نفيه، بالحلف باالله : إذاً فاليمين القضائية هي
  .نهصفاته، أو الاستشهاد به، أمام القاضي أو في مجلس القضاء، بطلب من القاضي أو بإذ

  
  

                                                 
  ).٥/٥٨٨(لزحيلي ا الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة: ظرين )١(
وذلك  ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي، أسلم عام الفتح، وهو الذي صارع النبي ) ٢(

، وقيل  أنه توفي في قبل إسلامه، وقيل كان ذلك سبب إسلامه، له أحاديث، نزل المدينة في أول خلافة معاوية 
، وذيب التهذيب )٣/٥٤٩(الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر : ينظر .هـ ٤١، وقيل في سنة خلافة عثمان 

  ). ٣/٢٨٧(لابن حجر 
ولم أقف لها على : ، قلت)٤٧٦: (موسوعة حياة الصحابيات لمحمد مبيض ص: المزنية،  ينظر بنت عمير سهيمة) ٣(

   .، وقصتها مع زوجها في طلاقه لهالترجمة تحتوي على أكثر من اسمها 
، وابن ماجة في السنن في كتاب )٢٢٠٨: (برقم -باب في الْبتة  -جه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق أخر) ٤(

، )٢٣٨٧: (برقم -بمسند ابن عباس  -، والإمام أحمد في المسند )٢٠٥١: (برقم –باب طلاق الْبتة  –الطلاق 
، والبيهقي في معرفة السنن والآثار )١١١٩٦: (برقم -لية باب الْبتة والخ -وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح 

، وإسناده فيه اضطراب، )٤٦٦٩: (برقم - بالنية إلا يقع ولا الكلام من الطلاق به يقع ماباب  - في كتاب الطلاق 
، وزاد )٢٥١: (سنن أبي داود ص: ينظر. ولذلك ضعفَه عدد من أهل العلم كأبي داود وابن القيم، ووافقهما الألباني

  ).  ٧/١٤٠(، وإرواء الغليل للألباني )٥/٢٣٣(المعاد لابن القيم 
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المسائل في هذا الفصل، مسألة هل يثبت باليمين حق للمدعي ؟، فالأصل أن  ولوأ
 البينة : "قال أن النبي  بالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه؛ لحديث ابن عباس 

البينة تكون في جانب  ولذلك أجمع الفقهاء على أن ،)١(" أنكر من على واليمين المدعي على
لك على أن الدعوى تبطل إذا أدى كذ، واتفقوا )٢(المدعى عليه واليمين في جانبالمدعي، 

واختلفوا هل تثبت باليمين حق ، )٣(ة بينة للمدعيمثَولم تكن  ،المدعى عليه اليمين
  .؟للمدعي
  :المسألة تصوير

وكان جانبه في الدعوى أقوى من  أو كانت بينته ناقصة، لمدعي بينة،لم تكن لإذا 
 اليمينب، فهل يثبت و ذلكونح ، والشاهد الواحد،دعوى القسامة دعى عليه، مثلجانب الم

  :  على قولين، هما هنا الخلافأم لا؟، و حق للمدعي
  

ين تكون في جانب أقوى المتداعيين حجة، فيثبت ا الحق للمدعي إذا أن اليم :القول الأول
   .)٤(الجمهور، وبه قال كان جانبه هو الأقوى شبهة

  :بعدة أدلة منها لواواستد
 أو السلعة رب يقول ما فهو بينة بينهما وليس انعيبالْ اختلف إذا: " قول النبي  - ١

  .)٥(" نيتتاركا

                                                 
 -  عليه المدعى على واليمين يالمدع على البينةباب  -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الدعوى والبينات ) ١(

 البيهقي رواه حسن حديثٌ ((: ، وقال عنه)٣٣: (أخرجه النووي في الأربعون، الحديث رقم، و)٢٠٩٩٠: (برقم
، ومشكاة المصابيح )٩٩( :الأربعين النووية ص: ينظر. ، وصححه الألباني)) الصحيحين في وبعضه ،هكذا وغيره

 ).٣٣: (، الحديث رقم)٦٨٤: (، وجامع العلوم والحكم لابن رجب، الحديث ص)٣/١٥٦١(
  ).٤/٢١٢(اء لابن المنذر ، والإشراف على مذاهب العلم)٢٩: (الإجماع لابن المنذر ص: ينظر )٢(
  ).٤/١٧٧٨(، وبداية اتهد لابن رشد )٤/٢١٢(الإشراف لابن المنذر : ينظر )٣(
وبداية اتهد ، )١٤/١٩٢(والبيان والتحصيل لابن رشد الجد ، )٢٢/٥٧(الاستذكار لابن عبد البر : ينظر )٤(
، )٢٠/٣٨٨(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )١٧/١٣٩(، والحاوي للماوردي )٧/١٠١(، والأم للشافعي )٤/١٧٧٨(

  ).٦٩١: (، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص)١/١٠١: (وإعلام الموقعين لابن القيم ص
، والترمذي في )٣٥١١: (برقم -باب إذا اختلف الْبيعان والمبيع قائم  - أخرجه أبو داود في السنن في كتاب البيوع ) ٥(

باب  -، والنسائي في سننه في كتاب البيوع )١٢٧٠: (برقم -ذا اختلف الْبيعان باب ما جاء إ -كتاب البيوع 
 - باب الْبيعان يختلفان  - ، وابن ماجة في السنن في كتاب التجارات )٤٦٤٨: (برقم - اختلاف المتبايعين في الثمن 

   ).٣٩٠: (أبي داود صسنن : ينظر. والحديث صححه الألباني. ، وغيرهم، واللفظ لأبي داود)٢١٨٦: (برقم
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  : ووجه الدلالة
 اليمين عليه بل ،عليه بينة لا أنه يستلزم وذلك ،البائع قول القول أن الحديث ظاهر

لى أن اليمين تتوجه على المدعي إذا لم ، مما يدل ععليه مدعى أو مدعياً كان سواء ،فقط
  .)١(تكن له بينة

  
هما شبهة، امن قواعد الشريعة أن تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين حجة، وأقو - ٢

، وإذا أقام المدعي شاهداً واحداً توجهت إليه اليمين؛ لأن جانبه اللعانومن ذلك القسامة، و
  . )٢(لقاعدة مستمرة ومطردةأصبح أقوى من جانب المدعى عليه، وهذه ا

  
  .)٣(هو قول الحنفيةواليمين تكون في جانب المدعى عليه، وعلى المدعي البينة،  :القول الثاني

  :واستدلوا بما يلي

qÅ Ä Ã Â Á À  ¿  Ë Ê É    È Ç Æ : ـقول االله  - ١
 Ø  × Ö Õ Ô Ó  Ò  Ñ Ð Ï Î Í  Ì

 Ùp ] ٧٧: آل عمران[ .  
  :جه الدلالةوو

ليست موضوعة للاستحقاق، وإنما موضوعة لإسقاط الخصومة، وظاهر أن الأيمان 
    .)٤(ولولا يمينه لم يستحقه ،هو لغيره في الظاهر بيمينه مالاً المدعي يستحق الآية تمنع أن

  :ويمكن مناقشته من وجهين
ا أن الآية تصف اليمين الكاذبة التي يقتطع ا المسلم المال ظلماً وعدواناً، وأما إذ: الأول

كان صادقاً فلا إثم عليه في يمينه في استحقاقه ا، ومثلُ ذلك في المدعى عليه، فإن كان كاذباً 
  .دخل في هذا الوعيد، وإن كان صادقاً فهذا حقه في حفظ ماله

                                                 
  ).٩/٢٢٠(نيل الأوطار للشوكاني : ينظر )١(
  ).١/١٠١: (، وإعلام الموقعين لابن القيم ص)٢٠/٣٨٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر) ٢(
  ).٦/٣٥٧(، وبدائع الصنائع للكاساني )١٧/٢٩(المبسوط للسرخسي : ينظر )٣(
   ).٣٠٠- ٢/٢٩٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٤(
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الدعوى للبائع إذا لم تكن  هذه أن القول في )١(في حديث الْبيعان ما ورد عن النبي : الثاني
  .، ويثبت الحق ا، مما يدل على أن اليمين تتوجه على المدعيثمة بينة لأحدهما

  
  .)٢(" أنكر من على واليمين المدعي على البينة" : قول النبي  - ٢
  
  :من الحديث الاستدلال اوجهو

والبينة في جانب المدعي، وفي جعل  ،عليه المدعى في جانب اليمين حصر  النبي أن :الأول
  .)٣(لفة للنصاليمين في جانب المدعي مخا

 )  بلام(  اليمين ذكر  عليه لأنه ؛عليه المدعى حجة اليمين جنس كل جعل أنه  :الثاني
 جنس كل يكون لا ،المدعي حجة جعلت فلو ،الجنس كل استغراق فيقتضي ،التعريف
 وهذا ،المدعي يمين وهو له بحجة ليس ما الأيمان من يكون بل ،عليه المدعي حجة اليمين
  .)٤(النص خلاف

  
  :)٥(ونوقش الاستدلال الأول من وجهين

أن حصر اليمين في جانب المدعى عليه فيه نظر؛ لأن اليمين ثبتت في جانب المدعي  :الأول
  .في حالات خاصة، كالقسامة، والشاهد الواحد، ودعوى تلف الوديعة، وغيرها

 بينة، القسامة مع اللوثف ،فهو بينة بصدقه دهِالمدعي وش دعوى صحة نيب ما كل أن :الثاني
  .بينة اليمين مع والشاهد

  
  

                                                 
  ).١٠٤: (سبق تخريجه في ص )١(
  ).١٠٤: (سبق تخريجه في ص )٢(
  ).٦/٣٥٧(، وبدائع الصنائع للكاساني )١٧/٢٩(المبسوط للسرخسي : ينظر )٣(
   .المرجعين السابقين: ينظر) ٤(
 ).٦٩٢-٦٩١: (، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص)٢٠/٣٨٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر )٥(
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  :)١(ونوقش الاستدلال الثاني من وجهين كذلك
على المدعي المعهود، وهو من لا حجة له سوى الدعوى، : أنه ليس بعام؛ لأن المراد: الأول

.فأما المدعي الذي معه حجة تقوي دعواه، فليس داخلاً في هذا الحديث  
.العموم، فالمدعي خص من هذا العموم بدليل، والخاص يقضي على العامولو سلِّم ب: الثاني  

  
  :ونوقش الحديث بوجه عام

يست في السنن، وإن كان قد رواه بعض المصنفين ل"  المدعي على البينة: " أن لفظة
 الناس يعطى لو: " قال أن النبي ب في الأحاديث، والصحيح ما رواه ابن عباس 

 .)٢(" ، ولكن اليمين على المدعى عليهوأموالهم رجال دماء ناس لادعى بدعواهم،
  :ويمكن الجواب عنه

والمناقشة الماضية . )٣(بأن هذه الرواية اتفق عليها الأربعة، وصححها بعض أهل العلم  
  .تصلح أن تكون دليلاً لكلا الفريقين

  
  :الترجيح
الجمع بين القولين، وبعد هذا العرض لأقوال الفقهاء وأدلتهم، يتبين أن الراجح هو   

فتكون البينة في جانب المدعي واليمين في جانب المدعى عليه، إلا إذا لم تكن للمدعي بينة، 
أو كان جانبه أقوى في الدعوى، فإن اليمين تتوجه إليه، مثل دعوى تلف الوديعة، وكذلك 

في جانب ما ورد فيه دليل خاص، كالقسامة، واللعان، والشاهد الواحد، فإن اليمين تكون 
  . )٤( المدعي، ويكون تخصيصاً للعموم الوارد في الحديث

  
  

                                                 
  ).٦٩٢-٦٩١: (، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص)٢٠/٣٨٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ظرين )١(
، ومسلم في )٢٥١٤: (برقم -باب إذا اختلف الراهن والمرن  - أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الرهن  )٢(

ولكن اليمين على : " لحديث، وتمام ا)١٧١١: (برقم -باب اليمين على المدعى عليه  -صحيحه في كتاب الأقضية 
  .، وهذا لفظ مسلم"المدعى عليه 

 ).١٠٤: (في ص) ١: (الحاشية رقم: ينظر) ٤(
 ).٩/٢٢١(نيل الأوطار : ينظر. وهذا ما ذهب إليه الإمام الشوكاني) ٥(
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  :ثمرة الخلاف
بأن اليمين : هنا معنوية، فمن ذهب إلى أن الحديث الوارد في البينة واليمين عام قال  

لا تتوجه إلى المدعي، بل تكون في جانب المدعى عليه، وعلى المدعي البينة، والذين ذهبوا إلى 
بأن اليمين تتوجه إلى المدعي في حالات، وإذا كان جانبه في الدعوى : الواتخصيص العام ق

  .  أقوى حجة وشبهة
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  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثاني

  
 الصلاة عليه - قوله مفهوم في ترددهم :اختلافهم وسبب ((: /قال ابن رشد   
 مدعى كل في عام ذلك هل ،)١(" أنكر من على واليمين ادعى من على البينة: " - والسلام

 هو الأكثر في المدعي لأن باليمين، عليه والمدعى بالبينة المدعي خص إنما أم ومدع، عليه
  .)٢()) ؟ بخلافه عليه والمدعى ،عليه المدعى من شبهة أضعف

  
هناك حالات خاصة وردت في الشريعة تتوجه اليمين فيها إلى المدعي دون المدعى   

يه، مثل القسامة، واللعان، وإذا أقام المدعي شاهداً واحداً، بالإضافة إلى ما ذكره ابن رشد عل
من تخصيص الحديث العام، بجعل اليمين في جانب المدعى عليه؛ لأنه في الغالب أقوى شبهة  /

توجه اليمين إلى أقوى : وهذه القاعدة أي. من المدعي، فكانت اليمين في جانبه للإثبات
عيين حجة وشبهة، وهي ما قررها وأكد عليها الجمهور، وخالفهم في ذلك الحنفية، المتدا

فالجمهور قالوا أن الحالات السابقة والقاعدة المقررة حالات خاصة يخصص ا العام، 
نة واليمين يوبالتالي فاليمين تتوجه إلى المدعي، والحنفية ذهبوا إلى أن الحديث الوارد في الب

  .كون في جانب المدعى عليه أبداً، والبينة في جانب المدعي أبداًعام، فاليمين ت
  

وبالنظر إلى هذا السبب يتبين أنه راجع إلى سبب أصولي، وهو تخصيص العام   
، والعام إما يكون من )٣(بالخاص، واتفق الأصوليون على جواز تخصيص العموم بالجملة

بالقرآن أو بالسنة أو الإجماع أو القرآن أو السنة أو الإجماع، والسنة إما أن تخصص 
والمسألة في هذا السبب داخلة في . القياس، والسنة قد تكون قولية أو فعلية أو تقريرية
البينة على المدعي، واليمين على : " تخصيص السنة بالسنة القولية، فالنص العام هو قوله 

 وتستحقون يميناً خمسين تحلفون : "في أيمان القسامة ، والنص الخاص هو قوله "من أنكر 
                                                 

 ).١٠٤: (سبق تخريجه في ص) ١(
 ).٤/١٧٧٩(بداية اتهد : ينظر )٢(
 ).٢/١٨٠(مة روضة الناظر لابن قدا: ينظر )٣(
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 يقول ما فهو بينة بينهما وليس انعيبالْ اختلف إذا: " في الْبيعان ، وقوله )١(" صاحبكم دم
وقد اختلف أهل الأصول في تخصيص السنة بالسنة على  .)٢(" ناركاتتي أو السلعة رب

  :قولين، هما
  

  .)٣(عامة أهل العلم جواز تخصيص السنة بالسنة، وإليه ذهب: القول الأول
  :واستدلوا بعدة أدلة منها

، وكثرة الوقوع يحصى أن من أكثروهو  واقع في أدلة الشرع، بالسنة السنة تخصيصأن  - ١
  .دليل الجواز

، حكميهما بين الجمع وتعذر ،خاص والآخر عام أحدهما سنة،ال من نصان اجتمع إذا - ٢
  :فلا يخلو الأمر من حالتين حالات

بأحدهما لزم منه إبطال الآخر، وهذا باطل  عمل فإن ،الخاص أو بالعام يعمل أن :الأول 
  .إجماعاً
 عنه خرج فيما به العمل لإمكان ؛مطلقاً العام إبطال منه يلزمولا  بالخاص عملأن ي :الثاني

   .أولى بالخاص العمل فكان .الخاص
 بخلاف ،تخصيصال احتمال عن لبعده ؛الظن على وأغلب دلالته في أقوى الخاص أن- ٣

  .)٤(بالعمل أولى فكان ،العام
  

  .)٥(عدم جواز تخصيص السنة بالسنة، ونسب هذا القول إلى بعض الظاهرية :القول الثاني

                                                 
 - باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره  - البخاري في الصحيح في كتاب الجزية والموادعة  أخرجه) ١(

  ). ١٦٦٩: (برقم - باب القسامة  -ومسلم في صحيحه في كتاب القسامة والمحاربين والديات ). ٣١٧٣: (برقم
  ).١٠٤: (سبق تخريجه في ص) ٢(
، وقواطع الأدلة للسمعاني )١/٣٣(، واللمع في أصول الفقه للشيرازي )١/٢٥٥(مد للبصري المعت: ينظر )٣(
والبحر المحيط  ،)٣/٣١٢(، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي )٢/٣٢١(، والإحكام للآمدي )١/١٨٦(

 ).٣/٣٦٦(، وشرح الكوكب المنير لابن النجار )٢/٤٩٤(للزركشي 
  .بقةالمراجع السا: ينظر) ٤(
، والبحر )٣/٣١٢(، ورفع الحاجب للسبكي )١/١٨٦(وقواطع الأدلة للسمعاني  ،)١/٣٣(اللمع للشيرازي : ينظر) ٥(

  ).٣/٣٦٦(، وشرح الكوكب لابن النجار )٢/٤٩٤(المحيط للزركشي 
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  :واستدلوا بما يلي

  .]٤٤: النحل q  \ [ Z Y Xp ] : ـقول االله  - ١
  :ووجه الاستدلال
  .والتخصيص بيان بيان، ، فلا يحتاج كلامه إلىما أنزله االله مبيناً ل أن النبي 

  :ونوقش

_ ` q a : ـمبيناً لا يمنع من تبين كلامه، لقوله  أن كون النبي 
 d c bp ] تبياناً كان وإن بالكتاب الكتاب تخصيص جاز فإذا،  ]٨٩: النحل، 

  .)١(بالسنة السنة تخصيص يجوز كذلكف
  

  :الترجيح
وهو ما ذهب إليه عامة  هو جواز تخصيص السنة بالسنة، - واالله أعلم  -والراجح   

أهل العلم؛ لكثرة وقوعه في أدلة الشريعة، ولو قلنا بعدم التخصيص، لأدى ذلك إلى بطلان 
  .الأدلة، وهذا مردود بالإجماع

  
وبعد هذا العرض للخلاف في هذا السبب، يتضح ملائمته وموافقته للمسألة التي وقع   

لذكر هذا السبب كمنشأ للخلاف في  فيها الخلاف بين الفقهاء، ومن العلماء من تعرض
، وذلك )٤(- )٣(، وابن رجب الحنبلي)٢(توجيه اليمين للمدعي، كشيخ الإسلام ابن تيمية

 - وذلك فيما أعلم  -ولم أقف . واضح من خلال مناقشام لدليل عموم النص عند الحنفية
  . على ذكرِ أسبابٍ أخرى للخلاف بين العلماء في هذه المسألة

                                                 
  ).٢/٣١٩(والإحكام للآمدي  ،)١/١٨٧(قواطع الأدلة للسمعاني : ينظر )١(
  ).٢٠/٣٨٩(بن تيمية مجموع الفتاوى لا :ينظر )٢(
 ).٦٩٢-٦٩١: (جامع العلوم والحكم لابن رجب ص :ينظر )٣(
بغداد سنة  في ولد يكنى بأبي الفرج، الدمشقي الحنبلي، ثم البغدادي السلامي رجب بن أحمد بن الرحمن عبدهو  )٤(

 المعروف وهو " والحكم لومالع جامع: " للحديث، وله مصنفات من أشهرها من العلماء المبرزين، الحافظين هـ، ٧٣٦
 في وتوفي يتمه، ونشأ ولم " البخاري صحيح شرح الباري فتح"  و "الفقهية  القواعد" الأربعين النووية، و بشرح

  ).٣/٢٩٥(الأعلام للزركلي : ينظر. هـ ٧٩٥دمشق سنة 
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  هل تغلظ اليمين بالمكان ؟: الثالثالمبحث 
  

المقصود من تغليظ اليمين بالمكان، أن يحلف من وجبت عليه اليمين قضاءً في موضع 
، يعظم شأنه عند المسلمين، مثل الحلف بمكة بين الركن والمقام، أو عند منبر النبي 

شافعي، وهو وكذلك تغلظ اليمين عند الصخرة ببيت المقدس، وهو ما ذهب إليه الإمام ال
وتغلظ كذلك في مساجد الجماعات في البلدان الأخرى،  وقد  ،)١(المذهب عند الحنابلة

  :في حكم تغليظ اليمين بالمكان على أقوال، هي -رحمهم االله  -اختلف الفقهاء 
  . )٣(، وهو قولٌ للشافعية)٢( يجب تغليظ اليمين بالمكان، وبه قال المالكية :القول الأول
يظ في القسامة واللعان والطلاق والجنايات وكل ما ليس بمال، وأما الأموال فلا ويكون التغل

بد أن يكون مقدار المال المحلوف عليه عند المالكية هو ربع دينار فأكثر، أو ثلاثة دارهم، أو 
  .، وإلا فلا تغليظ)٤(ما يساويها، وعند الشافعية عشرين ديناراً فصاعداً، أو ما يساويها

  :ا يليواستدلوا بم
  .)٥(" النار من مقعده أَتبو آثماً منبري على حلف من: " قال أن النبي  - ١

  :وجه الدلالة
أنه لو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب اليمين في الموضع المغلظ لم يكن له فائدة إلا 

  . )٦(تجنب اليمين في ذلك الموضع

                                                 
   ).٣٠/١٣١(، والإنصاف للمرداوي )٤/٢١٧(الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر : ينظر )١(
  ).٤/٢٢٨(، وحاشية الدسوقي )٤/١٧٨٠(، وبداية اتهد لابن رشد )١١/٧١(الذخيرة للقرافي : ينظر )٢(
 ).١٢/٣٢(، وروضة الطالبين للنووي )١٧/١٠٧(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر )٣(
  .المراجع السابقة: ينظر )٤(
: برقم -باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي  -ر أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الأيمان والنذو) ٥(
، وابن ماجة في )٦٠١٨: (برقم -باب اليمين على المنبر  - ، والنسائي في السنن الكبرى في كتاب القضاء )٣٢٤٦(

 - ، ومالك في موطئه في كتاب الأقضية )٢٣٢٥: (برقم -باب اليمين عند مقاطع الحقوق  - سننه في كتاب الأحكام 
باب  -، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الشهادات )٢٦٩٢: (برقم - اب ما جاء في الحنث على منبر النبي ب

 النار دخول إيجاب ذكر -، وابن حبان في صحيحه في كتاب الأيمان )٢٠٤٨٠: (برقم -تأكيد اليمين بالمكان 
: مستدركه في كتاب الأيمان والنذور برقم ، والحاكم في)٤٣٦٨: (برقم - كذباً االله رسول منبر على للحالف

 بن مالك رواه وقد ،يخرجاه لم و الإسناد صحيح حديث هذا ((: وقال عنه الحاكم. واللفظ للإمام مالك). ٧٨١٠(
  ).٤/٣٢٩(المستدرك على الصحيحين للحاكم : ينظر. ، ووافقه الذهبي)) هاشم بن هاشم عن أنس

 ).١١/٧٢(، والذخيرة )١٧/١٠٨(الحاوي للماوردي : ينظر )٦(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١١٣|  لا

 

 

  :ونوقش
على تغليظ الإثم على الحالف كذباً  على الوجوب، وإنما فيه دليل فيه دليل بأنه لا

  . )١(عند المنبر
  
 دم؟ أعلى : "فقال ،والبيت المقام بين يحلفون قوماً رأى  عوف بن الرحمن عبد أن - ٢

 المقام ذا الناس يتهاون أن خشيت لقد :قال لا،: قالوا عظيم؟ أمر فعلى: قال لا،: قالوا
  .)٣(لمكان يكون على العظيم من الأموالوهذا دليل الشافعية على أن التغليظ با .)٢("

  
  :)٤(من وجهين ونوقش
  .في إسناد هذا الأثر، ففيه انقطاع، فلا حجة فيه :الأول
 تبوأ إلا أخضر سواك على ولو :"ه ورد في بعض طرق حديث جابر بن عبد االله أن :الثاني
  .موال، وهذا  يخالف تخصيصكم للتعظيم على الكثير من الأ)٥(" النار من مقعده

  
لشافعية، ورواية عند كان مستحب، وهو الأظهر عند اأن تغليظ اليمين بالم: القول الثاني

  .)٦(الحنابلة
  :واستدلوا بعدة أدلة منها

" :  وقال منها، وافتدى فاتقاها المنبر على اليمين عليه دتر بن عفان  عثمان أن - ١
  .)٧(" بيمينه: فيقال ،بلاء قدر يوافق أن أخاف

                                                 
  ).٣٠/١٢٩(، والشرح الكبير لابن قدامة )٩/٣٩١(المحلى لابن حزم : ينظر )١(
 والوعظ والزمان، بالمكان، اليمين، تأكيد باب  -أخرجه البيهقي في السنن الصغرى في كتاب الشهادات ) ٢(

التلخيص : ينظر. ))ناده منقطع إس ((: وقال عنه ابن حجر). ٣٣٢٥: (برقم -  يحلف وكيف  باالله والتخويف
 ). ٤/٣٨٦(الحبير لابن حجر 

 ).١٧/١٠٧(الحاوي الكبير للماوردي : ينظر )٣(
  ).٣٩٢- ٩/٣٩١(المحلى لابن حزم : ينظر )٤(
 .، وهذا اللفظ لأبي داود)١١٤: (سبق تخريجه في ص) ٥(
  ).٣٠/١٣٢(، والشرح الكبير لابن قدامة )١٢/٣٢(روضة الطالبين للنووي : ينظر )٦(
وفي ). ٢٠٤٨٥: (برقم -باب تأكيد اليمين بالمكان  - في السنن الكبرى في كتاب الشهادات  أخرجه البيهقي )٧(

  ). ٦١١٠: (برقم -باب في موضع اليمين  - معرفة السنن والآثار في كتاب الشهادات 



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١١٤|  لا

 

 

 فقضى الحكم بن مروان إلى دار في رجل مع اختصم أنه  ثابت بن زيد عن روي ما - ٢
 واالله لا: مروان له فقال مكاني، له أحلف: زيد فقال المنبر، عند باليمين ثابت بن زيد على
 فجعل المنبر، عند يحلف أن وأبى لحق، قهح أن يحلف زيد فجعل الحقوق، مقاطع عند إلا

  .)١(ذلك من يعجب مروان
  :وجه الاستدلال من الأثرين السابقينو

يدل على أن التغليظ مستحب وليس بواجب؛ لأنه لو  بأن امتناع عثمان وزيد 
  . كان واجباً لما امتنعا عن أداء اليمين

  :ويمكن مناقشته
  .بأن الامتناع عن أداء اليمين لا يدل على الاستحباب، فلا بد له من دليل يدل عليه

  
 مخالف، يعرف لهم وليس ،وعملاً قولاً ي الصحابة عليه اتفق امم فالتغليظالإجماع؛  - ٣

  .)٢(إجماع أنه فثبت
   :ونوقش

  .هوارتفاع الإجماع خلاف على دليل المنبر على اليمين عن أداء  زيد امتناعبأن    
  

. جواز تغليظ اليمين بالمكان، وهو المشهور عند الحنابلة، وبه قال الظاهرية :القول الثالث
لتغليظ عند الحنابلة يكون فيما له خطر كالجنايات والطلاق والعتاق، وما تجب فيه وا)٣(

  .)٤(الزكاة من المال، والظاهرية قالوا يغلظ في القليل والكثير
  :واستدلوا

بأدلة القول الثاني، وحملوها على الجواز، وأن الوجوب أو الاستحباب لا بد لهما من 
  .)٥(دليل

                                                 
 ).  ١١٣: (في ص) ٧: (رقم الحاشية: ينظر. السابق أخرج البيهقي هذا الأثر قبل ذكره لأثر عثمان  )١(
  ).١٧/١٠٩(الحاوي للماوردي : ينظر )٢(
 ).٩/٣٩٢(، والمحلى )٤٨٩: (، والإرشاد للهاشمي ص)١٣١-٣٠/١٣٠(الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر )٣(
  ).٩/٣٩٢(، والمحلى )١٣٣- ٣٠/١٣٢(الإنصاف : ينظر )٤(
  .المراجع السابقة :ينظر )٥(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١١٥|  لا

 

 

تغليظ اليمين بالمكان، وإليه ذهب الحنفية، وهو رواية عند  عدم جواز :القول الرابع
  .)١(الحنابلة

  :واستدلوا بعدة أدلة منها
  .)٢(" أنكر من على واليمين المدعي على البينة" : قول النبي  - ١

  :ووجه الدلالة من الحديث
  .)٣(أطلق اليمين ولم يحدد لها تغليظاً لا بزمان ولا مكان أن النبي 

  :ونوقش
  .ن هذا الحديث مطلق أو عام خصصته الأدلة الواردة بالتغليظ بالمكان والزمانبأ

  
 فقضى الحكم بن مروان إلى دار في رجل مع اختصم أنه  ثابت بن زيد عن روي ما - ٢

 واالله لا: مروان له فقال مكاني، له أحلف: زيد فقال المنبر، عند باليمين ثابت بن زيد على
 فجعل المنبر، عند يحلف أن وأبى لحق، قهح أن يحلف زيد جعلف الحقوق، مقاطع عند إلا

  .)٤(ذلك من يعجب مروان
  :ووجه الدلالة

  .)٥(يدل على عدم مشروعيته، إذ لو كان لازماً لما احتمل أن يأباه  أن امتناع زيد 
  :ونوقش

عن أداء اليمين لتعظيمه للمكان، وليس لعدم مشروعيته، فمن عظمة  بأن امتناعه 
  .كان أبى أن يحلف عندهالم
  
  .)٦(بالقياس على الشهادة، فكما أنه لا يغلظ على الشهود بالأمكنة، فكذلك الأيمان - ٣

                                                 
، والمغني للموفق ابن قدامة )٨/١٩٩(، والعناية شرح الهداية للبابرتي )٦/٣٦٢(ع للكاساني بدائع الصنائ: ينظر )١(
 ).٣٠/١٢٨(، والشرح الكبير لابن قدامة )١٤/٢٢٦(
  ).١٠٤: (سبق تخريجه في ص) ٢(
  ).٦/٣٦٢(بدائع الصنائع للكاساني : ينظر )٣(
  ).١١٤: (سبق تخريجه في ص) ٤(
  ).٦/٣٦٢(بدائع الصنائع : ينظر )٥(
  ).١٢٨-٣٠/١٢٧(الشرح الكبير لابن قدامة : ينظر )٦(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١١٦|  لا

 

 

  :ونوقش
بأن هذا قياس مع الفارق، فالشهادة يؤديها الغير على طرف آخر، بخلاف اليمين 

  .فتكون على من ادعى عليه؛ ومن أجل ذلك غُلظت بالمكان
، وهذا فيه معنى الإشراك في ـالمكان فيه تعظيم لغير اسم االله أن في تعظيم الحلف ب - ٤

  .)١(التعظيم
  :ونوقش

 سائر بين من فضل بمزيد خصها لأنه ؛ـ االله تعظيم من ماكنالأ ذه تعظيمال بأن

  :q   `  _ ^ ] \  [ Z Y Xp ]، ويدل عليه قوله البقاع
  .]٣٢: الحج

  
  :الترجيح
م تغليظ اليمين بالمكان هو الجواز، ويرجع ذلك إلى أن حك -واالله أعلم  -الراجح   

  :تقدير القاضي، فإن رأى القاضي مصلحة في التغليظ فله ذلك؛ لسببين، هما
عدم وجود الدليل المانع أو الموجب للتغليظ، وأما القول بالاستحباب فلا بد له من  :الأول

  .ة أصحاب هذا القولدليل يدل عليه، ولم يوجد الدليل كما مر معنا في مناقشة أدل
لو امتنع من وجبت عليه اليمين بالتغليظ، لا يصير ناكلاً، وحكي الإجماع على  :الثاني
  . ، فدل على أن التغليظ مشروع دون وجوب أو استحباب)٢(ذلك

  
  :ثمرة الخلاف

هنا معنوية؛ فإذا توجهت اليمين المغلظة بالمكان على شخص وامتنع عن الإجابة عد   
وهذا عند من قال بالوجوب، وعند القائلين بالاستحباب أو الجواز فلا نكول على ناكلاً، 

  . وهذه الثمرة على خلاف بين أهل العلم. من امتنع عن أداء اليمين المغلظة بالمكان

                                                 
  ).٦/٣٦٢(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
  ). ١٣١- ٣٠/١٣٠(الإنصاف للمرداوي : ينظر )٢(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١١٧|  لا

 

 

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الرابع

  
  النبي منبر على الحلف في الوارد التغليظ هل :الخلاف وسبب ((: /قال ابن رشد   

١()) لا؟ أم المنبر على الحلف وجوب منه فهمي(.  
  

بناءً على هذا السبب اختلف الفقهاء في حكم تغليظ اليمين بالمكان، وهي المسألة   
التي سبقت في المبحث السابق، وبالنظر إلى النص الوارد والذي عليه الخلاف هنا، وهو قوله 

 " :ماً منبري على حلف منآث نجد أن فيه صيغة من صيغ )٢(" النار من مقعده أَتبو

q  â á à  :ـ، مثل قوله "آثماً " نكرة في سياق شرط وهو " حلف " العموم، فلفظة 
ã  p] مما يدل على أن الحلف )٣(، وهذه الصيغة ذكرها أهل الأصول]٤٦: فصلت ،

ها؛ ويدل على ذلك هنا لا يجب فيه التغليظ، وذلك في جميع الأيمان، قضائيةً كانت أو غير
  :أمور، هي

عموم النص، فالوجوب لا بد له من دلالة تدل عليه، ومثله القول بالمنع أو  :الأول
الاستحباب، فلا بد من الدليل إلى المنع أو الوجوب أو الاستحباب، فيحمل هذا النص على 

  .الجواز والمشروعية
  

تعددة ومختلفة، ولم يأمر الحالف أن في قضايا م) القضائية(وجه اليمين  أن النبي  :الثاني
يؤديها عند المنبر أو عند غيره، مما يدل على أن اليمين لا يجب أن تغلظ بالمكان، ولكن إذا 
رأى القاضي أن التغليظ بالمكان فيه مصلحة، وأن فيه معنى الزجر والردع للحالف عن 

 مستحقيها، فله ذلك؛ الكذب في الحقوق، فيحمله ذلك إلى الاعتراف بالحقوق، وردها إلى
     .  لأن فيه تحقيقاً للمقصد الذي من أجله شرع القضاء، والأمور بمقاصدها

                                                 
   ). ٤/١٧٨٠(بداية اتهد : ينظر) ١(
 ).١١٢: (سبق تخريجه في ص) ٢(
  ).٣/١٤١(الكوكب المنير لابن النجار ، وشرح )٢٠٤: (القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص: ينظر )٣(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١١٨|  لا

 

 

الإجماع على أن من وجهت إليه اليمين المغلظة وامتنع عن أدائها فإنه لا يعد ناكلاً، : الثالث
ت فدل على اليمين المغلظة خارجة عن حكم التحريم والوجوب والاستحباب، وداخلة تح

  .حكم الجواز والإباحة
  

، فمنهم من نص عليه ومنهم -رحمهم االله  -وهذا السبب متفق عليه بين الفقهاء   
أشار إليه دون تنصيص، وذلك واضح وجلي في مناقشام لأدلة المخالفين، واستدلالام 

  .لأقوالهم في هذه المسألة
    

 التغليظ وهل ((: الروضة فقال في /وممن نص على هذا السبب الإمام النووي 
، وأما )١())الأول  أظهرهما :قولان ؟، غيره في بالحلف يعتد لا واجب أم مستحب بالمكان

ولم أقف على أسباب . )٢( غيره فأشاروا إليه من خلال الأدلة والمناقشة في المسألة نفسها
  .  أخرى للخلاف في هذه المسألة، واالله أعلم

  
    

  
    

  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٢/٣٢(روضة الطالبين : ينظر )١(
وحاشية الدسوقي  ،)٧٢-١١/٧١(، والذخيرة )٦/٣٦٢(، وبدائع الصنائع )٨/١٩٩(العناية للبابرتي : ينظر )٢(
بن ، والشرح الكبير لا)١١٠-١٧/١٠٧(والحاوي للماوردي  ،)٢١٧- ٤/٢١٥(، والإشراف لابن المنذر )٤/٢٢٨(

 ).٣٩٣- ٩/٣٩٠(، والمحلى )١٣١-٣٠/١٢٣(، والإنصاف )١٣٢-٣٠/١٢٦(قدامة 



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١١٩|  لا

 

 

  في القضاء باليمين مع الشاهد ؟: المبحث الخامس

  
على أن شهادة الرجلين، والرجل والمرأتين في الأموال،  -رحمهم االله  -اتفق الفقهاء   

جائزة ويجب على الحاكم قبولها، وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز القضاء بشـهادة الرجـل   
لمدعي على قـولين،  ، واختلفوا في القضاء بالشاهد الواحد مع يمين ا)١(الواحد من غير يمين

  :هما
  

، )٢(لا يجوز القضاء باليمين مع الشاهد الواحد مطلقاً، وبـه قـال الحنفيـة    :القول الأول
  .)٧(، وغيرهم من أهل العلم)٦(، والأوزاعي)٥(، والثوري)٤(، والنخعي)٣(والشعبي

  
  :واستدلوا بما يلي

ــول االله -١ ~ _ `  : q| {  z y}  b a قـ
c    g f e d  p ] ٢٨٢: رةالبق[ .  

  
  :منها ،الاستدلال ذه الآية من عدة أوجهو

أوجب على الحاكم أن يحكم بالعدد المذكور في هذه الآيـة، فـلا يجـوز     ـأن االله : الأول
الاقتصار على ما هو دونه، كما لم يجز الاقتصار على أقل من ثمانين جلدة في حد القـذف،  

   .)٨(ومائة جلدة في حد الزنا لغير المحصن
                                                 

  ).٩١-٨٩: (، ومراتب الإجماع لابن حزم ص)٣٠: (الإجماع لابن المنذر ص: ينظر )١(
، والاختيار )٦/٣٥٧(وبدائع الصنائع  ،)٣٠-١٧/٢٩(، والمبسوط )٢/٢٤٧(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٢(

  ).  ٢/١٢١(للموصلي 
  ).٤٥: (سبقت الترجمة له في ص )٣(
  ).٤٥: (سبقت الترجمة له في ص )٤(
  ).٦٠: (سبقت الترجمة له في ص) ٥(
 ).٢٣: (سبقت الترجمة له في ص )٦(
  ).١٤/١٣٠(، والمغني لابن قدامة )٢٢/٥٢(الاستذكار لابن عبد البر : ينظر )٧(
  ).٢/٢٤٧(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٨(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٢٠|  لا

 

 

دلالة على عدم قبول شهادة الواحـد؛ لأن   q g f e d p :ـѧ في قوله : انيالث

جاءت بصيغة الجمع، واليمين من جهة الطالب لا يجوز أن يطلق عليها   q   gpلفظة 
اسم الشاهد، والمدعي لا يمكن أن يوصف بأنه رضي فيما يدعيه لنفسه، فيكـون الحكـم   

  .)١(بالشاهد الواحد مع اليمين مخالف للآية
  . )٢(أن القضاء بالشاهد واليمين فيه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ: الثالث

   
  :وأجيب عن الاستدلال ذه الآية بثلاثة أوجه

أن النسخ عندكم هو أن يصير ما كان مجزئاً غير مجزئ، وعندنا هو رفع مـا يلـزم   : الأول
بالنسخ، فالاتفاق إذاً قائماً على أنه لا دوامه، وليس أي من هذين المعنيين متحققاً حتى يصار 

   .)٣(نسخ هنا
 الزيـادة  هـذه  تكن لم افلم في الولادة، منفردات النساء شهادة الاتفاق على قبول: الثاني
  .كذلك نسخاً الشاهد مع اليمين تكن ،لمنسخاً
 دون اءالأد في معتـبرة  الشـاهد  مع واليمينالآية واردة في التحمل دون الأداء،  أن: الثالث

   .)٤(النص على زيادة تصر فلم التحمل،
  
  .)٦(-)٥("البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه : " قال أن النبي  -٢
   :الاستدلال اوجهو

، والبينة في جانب المدعي، وفي جعل عليه المدعى في جانب اليمين حصر  النبي أن: الأول
  .)٧(اليمين في جانب المدعي مخالفة للنص

                                                 
  ).٢/٢٤٨(ام القرآن للجصاص أحك: ينظر )١(
 ).١٣٠/ ١٤(، والمغني لابن قدامة )١٧/٦٨(الحاوي للماوردي : ينظر )٢(
  ).١٧/٧٢(الحاوي للماوردي : ينظر )٣(
  ).١٤/١٣١(المرجع السابق، والمغني : ينظر )٤(
  ).١٠٤: (سبق تخريجه في ص) ٥(
  ). ٦/٣٥٧(، وبدائع الصنائع )١٧/٢٨(، والمبسوط )٢/٢٤٨(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٦(
  ). ٦/٣٥٧(، بدائع الصنائع )١٧/٢٩(المبسوط : ينظر )٧(
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 )  بلام(  اليمين ذكر  عليه لأنه ؛عليه المدعى حجة اليمين جنس كل جعل أنه  :لثانيا
 جنس كل يكون لا ،المدعي حجة جعلت فلو ،الجنس كل استغراق فيقتضي ،التعريف
 وهذا ،المدعي يمين وهو له بحجة ليس ما الأيمان من يكون بل ،عليه ىالمدع حجة اليمين
  .)١(النص خلاف

  :دلال الأول من وجهينونوقش الاست
أن حصر اليمين في جانب المدعى عليه فيه نظر؛ لأن اليمين ثبتت في جانب المدعي  :الأول

  .في حالات خاصة، كالقسامة، ودعوى تلف الوديعة، ومثلهما اليمين مع الشاهد
 بينة، القسامة مع فاللوث ،فهو بينة بصدقه دهِالمدعي وش دعوى صحة نيب ما كل أن :الثاني

  .)٢(بينة تعتبر اليمين مع الشاهدفكذالك 
  

  :ونوقش الاستدلال الثاني من وجهين
، الدعوى سوى له حجة لا من وهو المعهود، المدعي على: المراد لأن بعام؛أنه ليس : الأول

  .أو كانت حجته ناقصة، كمن أقام شاهداً واحداً
، والخاص بدليل العموم هذا من صخ ينلو سلِّم بالعموم، فالحكم بالشاهد مع اليم :الثاني

  .)٣(يقضي على العام
  :الحديث من وجهين كذلك، وهما وأجيب عن الاستدلال ذا

جعل البينة على المدعي، واليمين على المدعى  أن الوجه الذي علمنا منه أن النبي : الأول
 رسـول االله   عليه، هو نفس الوجه الذي علمنا منه أنه قضى باليمين مع الشـاهد، وفي 

  .)٤(الأسوة الحسنة
أن اليمين التي جعلت في جانب المدعى عليه تختلف عن اليمين التي تكون في جانب  :الثاني

  :المدعي، وذلك من وجهين، هما
  .أن يمين المدعى عليه للنفي، ويمين المدعي للإثبات -أ

                                                 
  ).٦/٣٥٧(، وبدائع الصنائع )١٧/٢٩(المبسوط : ينظر) ١(
 ).٦٩٢-٦٩١: (، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص)٢٠/٣٨٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر )٢(
  .المرجعين السابقين: ينظر) ٣(
)٤( الاستذكار لابن عبد البر : نظري)٢٢/٥٥.( 
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  .)١(أن اليمين في حق المدعى عليه واجبة، وفي حق المدعي جائزة -ب
  
: " فقال له النبي . لا: ، فقال"ألك بينة : " للحضرمي الذي خاصم الكندي قوله  -٣

يا رسول االله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه، ولـيس  : ، فقال الحضرمي"فلك يمينه 
  .)٢("ليس لك منه إلا ذلك : " يتورع عن شيء، فقال 

  
  :ووجه الاستدلال
عي شيئاً بغير الشاهدين، فـدل علـى أن القضـاء    نفى أن يستحق المد أن النبي 

  .)٣(بالشاهد الواحد واليمين لا يجوز
  :ونوقش

  .لحديث السابقبما نوقش به ا
  
أنه لو كانت اليمين تقوم مقام الشاهد لما قُبلت فيها يمين الفاسق، وقد أجزتم يمينه مع أن  -٤

  .)٤(شهادته غير مقبولة
  : ونوقش

بر فيها العدالة، كما لم تعتبر في يمين المدعى عليه، فلا يعتـبر  بأن أحكام اليمين لا تعت
  .)٥(فيها ما اعتبر في الشهادة

  
  

                                                 
  ).١٧/٧٢(الحاوي للماوردي : ينظر )١(
: برقم -باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار  -أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الإيمان ) ٢(
- ٣٦٢٢: (برقم -باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه  -، وأبو داود في السنن في كتاب الأقضية )١٣٩(

 - باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه  -، والترمذي في سننه في كتاب الأحكام )٣٦٢٣
  ). ١٣٤٠: (برقم

  ).٢/٢٤٩(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )٣(
  ).٢/٢٥٤(المرجع السابق : ينظر )٤(
  ).١٧/٧٣(الحاوي للماوردي : ينظر )٥(
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جواز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأمـوال، وإليـه ذهـب    : القول الثاني
  .)٤(-)٣(، وبه قال أبو ثور)٢(، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيون)١(الجمهور

  :منها ،ة أدلةواستدلوا بعد
قضـى   أن النبي  بعن ابن عباس )٦(عن عمرو بن دينار)٥(ما رواه سيف بن سليمان -١

  .)٧(بيمين وشاهد
  
  

                                                 
، والحاوي للماوردي )٦/٢٧٥(، والأم للشافعي )٨/٢٣٤(، والتاج والإكليل للمواق )٢٢/٥١(ذكار الاست: ينظر )١(
  ).٤٠٥-٩/٤٠٣(، والمحلى )٣٠/٢٤(، والإنصاف )١٤/١٣٠(، والمغني )١٧/٦٨(
 ممن موإفتائه قولهم إلى وينتهي ،آرائهم عن يصدرون كانوا الذينوفقهائهم من أهل المدينة،  كبار التابعين وهم من) ٢(

 ولا ،فيها فنظروا ،جميعاً فيها دخلوا المسألة جاءم إذا وكانوا : ((/قال ابن المبارك  ،والفلاح والصلاح بالفقه عرف
  :وهم). ١١٠-٤/١٠٥(فتح المغيث للسخاوي : ينظر)).  فيصدرون فيها فينظرون إليهم رفعت حتى القاضي يقضي
. هـ، وقيل بعدها ١٠٠دني، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، أبو زيد الم •

 ).٢٨٣: (تقريب التهذيب لابن حجر ص: ينظر
 ١٠٦القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، من كبار الثالثة، مات سنة  •

 ).٧٩٤: (تقريب التهذيب ص: ينظر. هـ على الصحيح
ن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد االله المدني، ثقة فقيه مشهور، من الثالثة، ولد في أوائل عروة بن الزبير ب •

 ).٦٧٤: (تقريب التهذيب ص: ينظر. هـ على الصحيح ٩٤، ومات سنة قبل المائة سنة خلافة عثمان 
لفقهاء السبعة، من ، ثقة فاضل، أحد ال، وقيل أم سلمة لسليمان بن يسار الهلالي، المدني، مولى ميمونة  •

 ).٤١٤: (تقريب التهذيب ص: ينظر. كبار الثالثة، مات بعد المائة، وقيل قبلها
 ٩٤عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد االله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات سنة  •

 ).٦٤٠: (تقريب التهذيب ص: ينظر. هـ، وقيل غير ذلك ٩٨هـ، وقيل سنة 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي، المخزومي، أحد  •

العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على مرسلاته أصح المراسيل، مات بعد التسعين، وقد 
 ).٣٨٨: (تقريب التهذيب ص: ينظر. ناهز الثمانين

أبو بكر، : اسمه محمد، وقيل: د الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، قيلأبو بكر بن عب •
. هـ، وقيل غير ذلك ٩٤اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات سنة : وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل

  ). ١١١٧-١١١٦: (تقريب التهذيب ص: ينظر
 ).٢٣: (سبقت الترجمة له في ص) ٣(
  ).١٤/١٣٠(، والمغني )٩/٤٠٤(، والمحلى )٢٢/٥١(الاستذكار : ينظر )٤(
 ٥٠سيف بن سليمان أو ابن أبي سليمان المخزومي، المكي، ثقة ثبت، رمي بالقدر، سكن البصرة، وا توفي سنة  )٥(

  ).٤٢٨: (تقريب التهذيب ص: ينظر. هـ
 ١٢٦م، يكنى أبا يحيى، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم الجُمحي مولاه) ٦(

 ).٧٣٤: (تقريب التهذيب ص: ينظر. هـ
  ).١٧١٢: (برقم -باب القضاء باليمين والشاهد  -أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الأقضية ) ٧(
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  :ونوقش
بأن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده سيف بن سليمان، وقد ضعفه بعض المحـدثين،  

  .)١(بوعمرو بن دينار روايته معلولة بالإرسال؛ لعدم اللقيا بابن عباس 
  :ب عنهوأجي

بعدم تسليم ضعفه، فقد أثبته جمع من أهل الحديث، كمالك والشـافعي ومسـلم،   
 أهـل  نم أحد ردي لا:   االله رسول عن ثابت ب عباس بن حديث ((: فقال فيه الشافعي

 وفي ((: ، وقال ابن عبد البر)٢()) هدشي نمم غيره معه أن مع ،غيره فيها يكن لم لو مثله العلم
 أثبات ثقات مكله رواة عباس، ابن حديث أصحها ،حسان مرفوعة آثار الشاهد مع اليمين

ورواية عمرو بن دينار قد . )٤(، وكذلك ورد في ترجمت سليمان أنه من الثقات الحفاظ)٣())
  .)٥(وردت متصلة في بعض طرقها

  
قضـى بـاليمين مـع     أن الـنبي   عن أبي هريرة  )٦(ما رواه سهيل بن أبي صالح -٢

  .)٧(دالشاه
  :ونوقش

أن سهيل بن أبي صالح أصابته علة في أخر عمره فأذهبت بعض عقله، فنسي بعـض  
  .)٨(حديثه

  

                                                 
 ). ١٧/٦٩(، والحاوي للماوردي )٢/٢٥٠(أحكام القرآن للجصاص : ينظر )١(
  ).٢٠٤٢٤: (برقم) ١٠/١٦٧(، والسنن الكبرى للبيهقي )٧/٨(الأم للشافعي  :ينظر: ينظر )٢(
  ).٣١٧٥١: (، برقم)٢٢/٤٨(الاستذكار لابن عبد البر : ينظر )٣(
 ).٤٢٨: (، وتقريب التهذيب لابن حجر ص)١٧/٧١(والحاوي للماوردي  ،)٢٢/٤٨(الاستذكار : ينظر )٤(
 ).١٧/٧٠(الحاوي للماوردي : ينظر )٥(
سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بآخره، روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، ) ٦(

  ). ٤٢١: (تقريب التهذيب ص: ينظر. من السادسة، مات في خلافة المنصور
، والترمذي في )٣٦١٠(: برقم -باب القضاء باليمين مع الشاهد  -أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الأقضية ) ٧(

، وابن ماجة في سننه في كتاب )١٣٤٣: (برقم -باب ما جاء في اليمين مع الشاهد  -سننه في كتاب الأحكام 
، ))حديث حسن غريب  ((: ، وقال عنه الترمذي)٢٣٦٨: (برقم -باب القضاء بالشاهد واليمين  -الأحكام 

  ).٢٣٥: (سنن الترمذي ص: ينظر. وصححه الألباني
  ). ١٧/٧٠(، والحاوي للماوردي )٢/٢٥٠(، وأحكام القرآن للجصاص )٦/٢٧٤(الأم للشافعي : ينظر) ٨(
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  :عنهوأجيب 
للحـديث  و .أن نسيان الراوي في أخر عمره لا يمنع من قبول حديثه قبل النسـيان 

  .)١(طرق أخرى تقويه
  

ذلك شـرعت في حـق   أن اليمين إنما شرعت في حق من قوي جانبه وظهر صدقه، ول -٣
صاحب اليد لقوة جانبه، لأن الأصل براءة ذمته، والمدعي هنا قد ظهر صدقه، وقوي جانبه، 

  .)٢(بوجود الشاهد الواحد فوجب أن تشرع اليمين في حقه
  
  . )٣(أن المدعي أحد المتداعيين، فيجوز أن تثبت اليمين في حقه، قياساً على المدعى عليه -٤
  

  :بوجه عامد واليمين ونوقش القضاء بالشاه
  .)٥(، واعتبره بدعة محدثة)٤(أن بعض كبار التابعين أنكر العمل به  

  :وأجيب عنه
ثبت عنهم العمل والحكم به، وهم أولى بالإتبـاع   ي بأن جمهور الصحابة والتابعين  
  . )٦(والاقتداء

  
  :الترجيح
لصحة الأحاديث هو جواز الحكم بالشاهد مع يمين المدعي؛  -واالله أعلم  -والراجح   

والتابعين من بعدهم، ولضعف أدلة ونقاشات القائلين ي الواردة في ذلك، ولعمل الصحابة 
  .بالمنع وعدم الجواز

                                                 
  ).١٧/٧٠(، والحاوي للماوردي )٥٠-٢٢/٤٨(الاستذكار : ينظر )١(
  ).١٤/١٣١(المغني لابن قدامة : ينظر )٢(
 ).١٧/٧٢(الحاوي للماوردي : ينظر )٣(
، )٢٢/٥٣(، والاستذكار )٢/٢٥١(أحكام القرآن للجصاص : ينظر. وغيرهمكالزهري، وعطاء ابن أبي رباح، ) ٤(

  ).١٧/٧٢(والحاوي للماوردي 
  .المراجع السابقة: ينظر) ٥(
  ).١٧/٧٢(، والحاوي للماوردي )٢٢/٥٠(الاستذكار : ينظر )٦(
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  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث السادس

  
، فالقائلين بجواز الحكم )١())تعارض السماع : وسبب الخلاف ((: /قال ابن رشد   

، وبما رواه )٢(قضى بيمين وشاهد أن النبي  بديث ابن عباس بالشاهد واليمين تمسكوا بح
  . )٣(قضى باليمين مع الشاهد أن النبي  أبو هريرة 

~ _  q| {  z y} : ـوأما السماع المخالف لهما فقوله 
c b a `    g f e d  p ] ومن السنة  ]٢٨٢: البقرة ،

و ما تمسك به المانعين،  ثم قال ، وه)٥("شاهداك أو يمينه : " )٤(للأشعث بن قيس قوله 
 غير بالسنة القرآن نسخي ولا نسخ، عليه فالزيادة الحصر يقتضي وهذا: وقالوا ((: ابن رشد

  .)٦()) المزيد حكم رغيت لا زيادة بل بنسخ ليس أنه :المخالف وعند تواترة،الم
 ا في هذه وهذا السبب يرجع إلى قضية أصولية، وهي الزيادة على النص، والمقصود

هو أن يرد نص من الكتاب على حكم معين، ثم يأتي نص آخر من السنة غير : المسألة
  .المتواترة متضمناً زيادة على ما في النص الأول

  
  :تحرير محل التراع

الزيادة إما أن تكون مستقلة عن النص أو غير مستقلة، فإن كانت مستقلة عنه 
. )٧(تفاق، كزيادة وجوب الزكاة على الصلاةوكانت من غير جنسه فلا تعتبر نسخاً بالا

                                                 
 ).٤/١٧٨١(بداية اتهد : ينظر )١(
  ).١٢٣: (سبق تخريجه في ص) ٢(
 ).١٢٤: (سبق تخريجه في ص )٣(
هـ،  ٤١: هـ، وقيل ٤٠الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، أبو محمد، صحابي، نزل الكوفة، مات سنة ) ٤(

 ).١٥٠: (تقريب التهذيب لابن حجر ص: ينظر. سنة ٦٣وله من العمر 
، )٢٦٧٠-٢٦٦٩: (برقم -باب اليمين على المدعى عليه  - أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الشهادات  )٥(

 ).١٣٨: (برقم -باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار  -ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان 
  ).٤/١٧٨٢(بداية اتهد : ينظر )٦(
، وروضة الناظر )٣/١٧٠(، والإحكام للآمدي )٣/٥٤١(، والمحصول للرازي )٢٩٩: (المنخول للغزالي ص: ينظر )٧(

  ).٢/٧٩(رشاد الفحول للشوكاني ، وإ)٢/٢٥١(لابن قدامة 
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وأما إن كانت من جنس النص، مثل زيادة صلاة سادسة، فهذه ليست نسخاً عند الجمهور، 
خلافاً لبعض أهل العراق الذين قالوا أا نسخ؛ لأا تنقل الصلاة الوسطى عن كوا 

  .)١(وسطى
تغريب الزاني البكر على حد الجلد، وأما الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه، كزيادة   

  :فهذه الزيادة محل خلاف بين العلماء على أقوال، هي
  

  .)٢(أن الزيادة على النص لا تعد نسخاً، وبه قال الجمهور :القول الأول
  :واستدلوا بعدة أدلة منها

  .)٣(أن النسخ هو إزالة الحكم الأول، وهذه الزيادة لا تزيل الحكم الأول - ١
  :ونوقش
نسخت الكتاب، وإن لم يزل ما فيه من : بأن النسخ قد لا يعني الإزالة، فيقال  
  .الكتابة

  :وأجيب عنه
بأن الأصل هو استخدام النسخ بمعنى الإزالة، وما عدا ذلك فهو من باب التوسع   

  .)٤(وااز، ولا يعدل عن الحقيقة إلى ااز إلا بدليل
  
 متأخراً الرافع ويكون اللفظ، إطلاق في دخوله وجب مما دري لم ما مدة بيان النسخ أن - ٢

 على يدل الذي القياس لأن هاهنا؛ مفقودان الشرطان وهذان به، المأمور الفعل وقت عن
  .)٥(نسخاً يكن فلم عنه، متأخر غير عليه، بالمزيد يقترن الزيادة

  
                                                 

، وإرشاد )٢/٢٥١(، ونزهة الخاطر لابن بدران )٣/١٧٠(، والإحكام للآمدي )٣/٥٤١(المحصول للرازي : ينظر )١(
  ).٢/٧٩(الفحول للشوكاني 

ن ، وروضة الناظر لاب)٢٩٩: (، والمنخول للغزالي ص)٣/٨١٤(المراجع السابقة، والعدة للقاضي أبي يعلى : ينظر )٢(
  ). ١/٢٥٠(قدامة 

  ). ١/٢٥٣(، وروضة الناظر )٣/١٧١(، والإحكام للآمدي )٣/٨١٦(العدة : ينظر )٣(
  ).٣/٨١٦(العدة : ينظر )٤(
  .المرجع السابق: ينظر )٥(
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مع بين الأمر أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن الجمع بينهما في كلام واحد، فلا يجوز الج - ٣
بخلاف التغريب مع الجلد فيمكن الجمع  بالصلاة إلى بيت المقدس والنهي عنها معاً،

  .)١(بينهما
  

  .)٢(أن الزيادة على النص نسخ، وهو قول الحنفية: القول الثاني
  :واستدلوا بعدة أدلة منها

ء من أن الفعل المزيد عليه كان قبل الزيادة هو جميع المطلوب، فصار بعدها جز - ١
المطلوب، فقد أزالت هذه الزيادة كونه كل المطلوب، مثل الجلد فقد كان قبل الزيادة هو 

  . )٣(كمال الحد، فصار بعدها بعض الحد، فأزالت الزيادة كونه كمال الحد، وهذا نسخ
  :)٤( ونوقش من ثلاثة أوجه

عد أن أنه مدفوع بأن وجوب الصيام بعد وجوب الصلاة يجعلها بعض الواجب ب: الأول
كانت كله، وهكذا في جميع الأحكام الشرعية فإا لم ترد دفعة واحدة، وإنما وردت 
متعاقبة ومتدرجة، وإذا لم يكن بعضها ناسخاً لبعض في هذه الحالة، فكذلك الزيادة على 

  .النص لا تكون نسخاً
 .ن بالمفهومأن هذه الدعوى مستفادة من مفهوم اللفظ لا من منطوقه، وأنتم لا تعتبرو: الثاني

أن القول ا إنما يستقيم إذا قدر ثبوت حكم المفهوم واستقراره، ولا سبيل إلى معرفة   :الثالث
  .ذلك

  
أن النسخ بيان لانتهاء مدة الحكم وابتداء حكم يضاده، والتقييد والإطلاق متضادان،  - ٢

متضادان،  فالإطلاق عبارة عن عدم القيد، والتقييد عبارة عن وجوده، والوجود والعدم
  .)٥(فالتقييد إذاً نسخ للإطلاق

                                                 
 ).٧٥: (مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص: ينظر )١(
  ).٣/١٩١(سرار للبخاري ، وكشف الأ)٢/٨٢(، وأصول السرخسي )٢٢٦: (أصول البزدوي ص :ينظر )٢(
  ).٨٣-٢/٨٢(أصول السرخسي : ينظر )٣(
  ).٢٥٤-١/٢٥٣(، ونزهة الخاطر لابن بدران )٣/٨١٨(العدة للقاضي أبي يعلى : ينظر )٤(
 ).٣/١٩٣(، وكشف الأسرار للبخاري )٢/٨٣(أصول السرخسي : ينظر )٥(
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أن الحكم الذي ثبت بالنص والزيادة الواردة عليه لا يمكن الجمع بينهما في خطاب  - ٣
هو بعض حده : ( ، ثم يقول)إن جلد مائة هو جميع حد الزاني : ( واحد، فلا يصح أن يقول

ة بعد استقرار الحكم ، فإذا استحال جمعهما في خطاب واحد وجب أن يكون ورود الزياد)
  .)١(موجباً لنسخه

  : ونوقش
إذا : ( بأنه هذا يرد عليه ما إذا أمر بالصلاة ثم أمر بالصيام، فإنه يصح أن يقول

، ومع )إن لم تصوموا لم تبرأ ذمتكم : ( ، ثم يقول)صليتم برئت ذمتكم وإن لم تصوموا 
لها، فكذلك التغريب مع عدم صحة هذا، فإن إيجاب الصيام بعد الصلاة لا يكون نسخاً 

  . )٢(الجلد
  

أن النص إن أفاد بواسطة دليل الخطاب أو الشرط خلاف ما أفادته الزيادة : القول الثالث
  .)٣(كان ذلك نسخاً، وإن أفاد ذلك من غير تلك الجهة لم يكن نسخاً

  
 حكمه أن الزيادة إن كانت تغير حكم المزيد عليه تكون نسخاً، وإن لم تغير: القول الرابع

  .)٦(- )٥(، وحكي عن الباقلاني)٤(لا تكون نسخاً، وهو قول القاضي عبد الجبار
  

                                                 
  ).٣/٨١٨(العدة لأبي يعلى : ينظر )١(
  ).٣/٨١٩(ابق المرجع الس: ينظر )٢(
  ).٢/٨٠(، وإرشاد الفحول للشوكاني )٣/١٧٠(الإحكام للآمدي : ينظر )٣(
 صاحب شيخ المعتزلة، الحسن، أبوالهمذاني، كنيته  خليل بن أحمد بن الجبار عبد بن أحمد بن الجبار عبد القاضيهو  )٤(

 مات ،الممقوت الرأي في خلق به جخت يرة،كث وتصانيفه بالري، القضاة قضاء ولي .الشافعية فقهاء كبار من التصانيف،
  ).٢٤٦-١٧/٢٤٥(سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر. سنة ٩٠وله  ،هـ ٤٢٥ سنة القعدة ذي في

 إليه انتهت الكلام، علماء كبار من كان ثقة إماماً بارعاً، بكر، أبو جعفر، كنيته بن محمد بن الطيب بن محمدهو  )٥(
له . الجواب سريع الاستنباط، جيد كان .بغداد وسكن هـ، ٣٣٨البصرة، سنة  في ولد ة،الأشاعر مذهب في الرياسة

سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ ٤٠٣، توفي في بغداد سنة "والنحل الملل"، و"القرآن إعجاز" : مصنفات منها
)١٧/١٩١.(  
  ).٨١-٢/٨٠(ني ، وإرشاد الفحول للشوكا)٣/١٧١(، والإحكام للآمدي )٣/٨١٥(العدة : ينظر )٦(
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: أا إن كانت متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال، مثل :القول الخامس
زيادة ركعتين على ركعتي الصبح، فهي نسخ، وإن لم تكن كذلك كزيادة عشرين على حد 

  .)١(خاً، وإليه ذهب الغزاليالقذف لم تكن نس
  

ومستند هذه الأقوال التفصيلية هو محاولة الجمع بين أدلة الجمهور، وهم القائلين بأن 
  .الزيادة على النص ليست نسخاً، وأدلة الحنفية، القائلين بأن هذه الزيادة نسخ

  
  :الترجيح
تكون نسخاً  أن الزيادة على النص في محل التراع هنا لا - واالله أعلم  - والراجح   

  :لسببين، هما ا زيادة عليه ومبينة له؛للنص، وإنم
أن القول والعمل ذه القاعدة أدى إلى إسقاط العمل بكثير من الأحكام المبنية على : الأول

  .أدلة ثابتة، وهذا الإسقاط لا دليل عليه
لنصوص، بل أن المسائل التي اعتبرت زيادة على النصوص لا تعارض بينها وبين تلك ا: الثاني

  .  يمكن الجمع بينهما والعمل ما، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها
  

  :ثمرة الخلاف
هنا معنوية، فمن اعتبر الزيادة على النص نسخاً لم يقبل تلك الزيادة، ومن لم يعتبرها   

نسخاً أثبتها وعمل ا، وبناء عليه وقع الخلاف بين العلماء في عدة فروع، كالقضاء بالشاهد 
  .)٢(الواحد مع يمين المدعي، وغير من المسائل المبنية على هذا السبب

  
في  -رحمهم االله  -وبناءً على ما مضى من دراسة هذا السبب، والخلاف بين الفقهاء   

الفرع المبني عليه، يتبين أنه موافق له وملائم، بل هو مجمع عليه بينهم، الفقهاء منهم 
بعد أن ذكر الخلاف في  /اضع عدة، فقال الإمام الغزالي والأصوليون، ونصوا عليه في مو

                                                 
  ).٢/٨١(، وإرشاد الفحول للشوكاني )٣/١٧١(الإحكام للآمدي : ينظر )١(
 ).٢/٨٢(، وإرشاد الفحول )١/٢٥٠(نزهة الخاطر لابن بدران : ينظر )٢(



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٣١|  لا

 

 

 تعالى االله نإ حيث من ،واليمين الشاهد في به يستدلون وقد ((: مسألة الزيادة على النص
،  q| {  z y} c b a ` _ ~   p  :قال
  .الحجج حدأ من فإنه ،بالنكول والقضاء ،والحرية ،العدالة باعتبار فنعارضهم .له يتعرض ولم
   .)١()) اليمين هي والحجة ،المدعي جانب يقوي الواحد الشاهد ثم

  
  :بقوله شاهدين على الحكم تعالى االله وقفأ إذا ((: حيث قال /)٢(ونص عليه الآمدي

 q  z yp ذلك يكون فهل ،الواحد بخبر ويمين بشاهد الحكم جوز فإذا 
  .)٣())...بنسخ ليس أنه الحق التعيين؟ على بالشاهدين للحكم نسخاً

  
في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وعده من أسباب  /وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 

 أو نسخه أو ضعفه على يدل بما معارضته:  السبب العاشر ((: الخلاف بين العلماء، فقال
 ظاهر في ليس أن يعلم غيرهم كان وإن، واليمين الشاهد حديث ردوا ولهذا،...،تأويله
 عندهم للقرآن المفسرة هي فالسنة، ذلك فيه كان ولو، ويمين بشاهد الحكم عيمن ما القرآن

(()٤(.   
  

على أسباب أخرى للخلاف بين العلماء في هذه  - وذلك فيما أعلم  -ولم أقف 
  . المسألة

  

                                                 
 ).٣٠٠: (المنخول للغزالي ص: ينظر )١(
 ديار( آمد من أصله. ، باحثأصولي الآمدي، شافعي، الدين سيف الحسن، أبو التغلبي، سالم بن محمد بن علي )٢(

 يبعض وحسده. واشتهر فيها فدرس القاهرة، إلى وانتقل. والشام بغداد في وتعلم هـ، ٥٥١ا سنة  وولد) بكر
 إلى ومنها حماة، إلى مستخفياً فخرج الفلاسفة، ومذهب والتعطيل القعيدة فساد إلى ونسبوه عليه فتعصبوا الفقهاء
، "الأفكار أبكار"و ،"السول منتهى" ومختصره ،"الأحكام أصول في الإحكام" :نهام مصنفاً، عشرين نحو له .دمشق

 ).٤/٣٣٢(الأعلام للزركلي : ينظر .هـ ٦٣١توفي في دمشق سنة 
  ).٣/١٧٥(الإحكام للآمدي : ينظر )٣(
 ).٥١: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية ص: ينظر )٣(
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  الفصل الثالث

  أسباب الخلاف الواردة في كيفية القضاء
 :وفيه مبحثان

  
 )وهو الذي يسمى استحقاقاً(في عين  إذا كانت الدعوى: الأول المبحث

  فهل تسمع بينة المدعى عليه ؟
  

  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثاني
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 )وهو الذي يسمى استحقاقاً(إذا كانت الدعوى في عين : الأول المبحث
  فهل تسمع بينة المدعى عليه ؟

  
العين من بيع أو شراء أو إرث ما استحقه المدعى عليه في : يقصد بالاستحقاق هنا  

وقد أجمع الفقهاء على أن . )١(في كتاب الاستحقاق /ونحو ذلك، وهذا ما ذكره ابن رشد 
واختلفوا في سماع بينة  ،)٢(البينة تكون في جانب المدعي، واليمين في جانب المدعى عليه

 )الداخل(ليه المدعى عليه فيما لو كانت الدعوى على عين، وكانت العين في يد المدعى ع
  :، ، فهل تسمع بينة الأول أم لا؟، على ثلاثة أقوال، هي)٣(بينة كذلك) الخارج(وللمدعي 

  
 ، وهو الأصح عند الشافعية)٤(لا تسمع بينة المدعى عليه بحال، وبه قال الحنفية: القول الأول

  .)٧(، وهو قول ابن راهويه)٦(، والمذهب عند الحنابلة)٥(
  :واستدلوا بما يلي

  .)٨(" المدعى عليه على واليمين المدعي على البينة" : قول النبي  - ١
  :ووجه الدلالة

جعل جنس البينة في جانب المدعي، واليمين في جانب المدعى عليه، فلا  أن النبي   
  . )٩( يبقى في جانب المدعى عليه بينة

                                                 
  . ، وكتاب الاستحقاق انفرد المالكية عن المذاهب الأخرى بإفراده بكتاب مستقل)٤/١٥٢٩(بداية اتهد : ينظر )١(
  ).٤/٢١٢(، والإشراف لابن المنذر )٢٩: (الإجماع لابن المنذر ص: ينظر )٢(
وهذا الذي يظهر من عنوان المسألة، وذلك أن العين تكون في يد المدعى عليه، وكلٌ منهما أقام البينة؛ بناء على ) ٣(

صل، وهو أن البينة تكون في جانب المدعي، وذا تكون المسألة فيما لو كانت الدعوى على عين، ولكل منهما الأ
 .  بينة، فهل تسمع بينة المدعى عليه أم لا؟

  ).١٧٤-٨/١٧٣(برتي للبا ، والعناية)٢/١٢٦(لي للموص الاختيار: ينظر )٤(
 ).١٢/٥٩( لبين، وروضة الطا)١٧/٣٠٦( للماوردي الحاوي: ينظر )٥(
 ).١٥٥- ٢٩/١٥٤( ، والإنصاف)٢٩/١٥٤(، والشرح الكبير لابن قدامة )١٤/٢٧٩( المغني: ينظر )٦(
  ).٢٣: (سبقت الترجمة له في ص )٧(
  ).١٠٤: (سبق تخريجه في ص) ٨(
  ).٢٩/١٥٧( قدامة ، والشرح الكبير لابن)١٤/٢٨٠(المغني : ينظر )٩(
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ودليل . )١(أن بينة المدعي أكثر فائدة، فيجب تقديمها، كتقديم بينة الجرح على التعديل - ٢
كثرة فائدا، أا تثبت شيئاً لم يكن، وبينة المنكر إنما تثبت ظاهراً تدل اليد عليه، فلم تكن 

  .)٢(لها فائدة
  :ونوقش هذا القول
 فإذا لسانك ويثبت قلبك سيهدى االله إن : " بن أبي طالب لعلي بقول النبي 

 فإنه الأول من سمعت كما الآخر من تسمع حتى تقضين فلا الخصمان يديك بين جلس
 من وأن، منهما الاستماع وجوب فيدي ذا الحديثوه ،)٣(" القضاء لك يتبين أن أحرى
  .)٤(ا كمح حجته قويت

، وهو الوجه الثاني عند )٥(تسمع بينة المدعى عليه بكل حال، وبه قال المالكية: القول الثاني
  .)٧(، ورواية عن الإمام أحمد)٦(الشافعية

  :واستدلوا بالآتي
  .السابق بحديث علي بن أبي طالب  - ١
 أا البينة منهما واحد كل فأقام دابة، تداعيا رجلين أن  االله عبد بن جابر وما رواه - ٢

  .)٨(يده في هي للذي  االله رسول فقضى تجها،ن دابته
  

                                                 
  ).١٤/٢٨٠(غني ، والم)١٨/٢٨(المبسوط : ينظر )١(
، والشرح الكبير لابن )١٤/٢٧٩(، والمغني )١٧٤-٨/١٧٣(، والعناية للبابرتي )٢/١٢٦(الاختيار للموصلي : ينظر )٢(

 ).٢٩/١٥٤(قدامة 
في مسند  -، وأحمد في المسند )٣٥٨٢: (برقم -باب كيف القضاء  -أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الأقضية ) ٣(

باب القاضي لا يقبل  -، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي )٧٤٥: (برقم -علي بن أبي طالب 
هذا  ((: ، وقال عنه)٧٠٢٥: (، والحاكم في مستدركه في كتاب الأحكام برقم)٢٠٢٧٣: (برقم -...شهادة الشاهد

  ).٤/١٠٥(للحاكم المستدرك على الصحيحين : ينظر. ، ووافقه الذهبي))حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
  ).٤/٦٣(الفروق للقرافي : ينظر )٤(
 ).٧/١٥٦(، وشرح خليل للخرشي )١٠/١٩٣(الذخيرة للقرافي : ينظر )٥(
  ).١٢/٥٩(، وروضة الطالبين )١٧/٣٠٦(الحاوي للماوردي : ينظر )٦(
  ).٢٩/١٥٦(، والشرح الكبير لابن قدامة )١٤/٢٨٠(المغني : ينظر )٧(
 – أحدهما يد في شيئا يتنازعان الرجلان باب – السنن الصغرى في كتاب الدعاوى والبينات أخرجه البيهقي في) ٨(

وضعف إسناده ). ٢١: (إلى أبي موسى الأشعري برقم ، والدار قطني في سننه في كتاب عمر )٣٣٩١: ( برقم
 ).٤/٢٠٧٧(فتح الغفار للصنعاني : ينظر. الصنعاني
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ن جانب المدعى عليه أقوى من جانب المدعي؛ لأن الأصل معه، ويمينه تقدم على يمين أ - ٢
  .المدعي

  
 دمتقُ ،تاريخاً قدمأ بينته كانت أو ،الملك بسبب دعى عليهالم بينة شهدت نإ :القول الثالث

 ما وأما نسجه، يتكرر لا فيما والنساج النتاج في، وذلك المدعي بينة متدقُ وإلا بينته،
 ، وبه قال أبو)١(رواية عن الإمام أحمد وهو ،بينته سمعت فلا ،والصوف كالخز ،نسجه تكرري

   .)٢(ثور
  :واستدلوا

  .السابق بحديث جابر بن عبد االله  - ١ 
  .)٣(اليد فيدهت لا ما فادتأ فقد ،بالسبب دتهِش إذا الأ - ٢

  :ويمكن مناقشته
  .لين بعدم سماع بينة المدعى عليهبما نوقش به أصحاب القول الأول، وهم القائ  

  
  :الترجيح
، وهو نص في لحديث علي  أن بينة المدعى عليه تسمع؛ - واالله أعلم  -والراجح   

فإن ترجح للقاضي أن العين للمدعى اليد، ضع وه قوي بلأن جانب المدعى عليو محل التراع،
اليمين، عملاً دعى عليه عليه، وكان سبب هذا الرجحان البينة مع قوة اليد، وجه للم

وبذلك يكون الجمع بين  وهي أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، بالقاعدة العامة،
  .  دلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالهاالأ
  
  
  

                                                 
  ).١٥٦-٢٩/١٥٥(لشرح الكبير لابن قدامة ، وا)١٤/٢٨٠(المغني : ينظر )١(
  ).٢٣: (سبقت الترجمة له في ص) ٢(
  ).١٤/٢٨٠(المغني : ينظر )٣(
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  .سبب الخلاف في هذه المسألة: المبحث الثاني

  
 زائداً معنى عليه المدعى بينة تفيد هل:  الخلاف وسبب ((: /قال ابن رشد الحفيد   

  .)١()) ذلك؟ تفيد ليست أم بيده، موجوداً فيه المدعى الشيء كون على
  

وهذا السبب عائد إلى الزيادة على قوة جانب المدعى عليه، والفائدة من سماع بينته،   
حيث أن العين المدعى فيها في يده أصلاً، ويسمى بالداخل عند الفقهاء، أي داخل العين، 

، أي خارجها، فجانب المدعى عليه في المسألة السابقة أقوى من والمدعي يعرف بالخارج
ولهذا اختلفوا في سماع البينة من جانب المدعى عليه، . جانب المدعي؛ لوجود العين في يده

ومن ذهب . لا تسمع، ولا معنى لها: فمن ذهب إلى أن هذه البينة لا تفيد معنى زائداً، قال
  . وتسمع بينته تعتبر،: إلى أن لها فائدة، قال

  
، ويتضح ذلك من خلال -رحمهم االله  -وسبب الخلاف هنا متفق عليه بين الفقهاء   

لا تقبل بينة الداخل إذا لم تفد إلا  ((: /)٢(نصوصهم في هذه المسألة، فقال القاضي أبي يعلى
 ،شيئاً مطلقاً نيفيدا لا واليد الدعوى نأ ((: في الفروق /، وقال القرافي )٣())ما أفادته يده 

 كمن ،أقام شاء أيها مابينهالحاكم  يخيره والبينة والدعوى اليد حجج المدعي مع لكان وإلا
 إنما المفيد أن لمفع ،إحداهما مع اليمين وبين بينهما يرخ ،وامرأتان وشاهد شاهدان، له شهد
 حتى عنده التبقية فيدت بل ،كالبينة لليمين معها يحتج لم وإلا ،ملكاً تفيد لا واليد البينة، هو

، وذا )٤()) يمين إلى يحتج لم،منه اشتراها أنه بينة المدعي وأقام أفادت، لو ولأا ؛البينة تقوم
  . يتضح أن المسألة موافقة للسبب، وذلك ظاهر وجلي

                                                 
 ).٤/١٧٩٠(بداية اتهد : ينظر )١(
 ،عصره وفريد زمانه عالم كان القاضي، الحنبلي، يعلى أبو الفراء بن أحمد بن خلف بن محمد بن الحسين بن محمد )٢(

الحديث وهو ابن خمس سنين، عن أحمد بن عبد الجبار الصوفي، ويحيى بن معين، وحدث عن  هـ، سمع ٣٨٠ولد سنة 
 ٤٥٨، توفي سنة "الأحكام السلطانية " ، و"العدة في أصول الفقه : " البغوي عن أحمد بن حنبل، له مصنفات منها

     .الطبقة الخامسةاحدة في ، وقد جعله أمة و)٤٢٦-٣/٣٦١(طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : ينظر. هـ
  ).١٤/٢٨٠(المغني : ينظر )٣(
  ).٤/٦٤(الفروق للقرافي : ينظر )٤(
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البينة : " ويمكن أن يتوجه سبب آخر للخلاف في هذه المسألة، وهو قول النبي   
، وقد استدل المانعين لسماع بينة المدعى عليه ذا )١("على من أنكر  على المدعي واليمين

، ووجهه أن الحديث عام، فحصرت البينة في جانب المدعي، واليمين في جانب )٢(الحديث
المدعى عليه، وقد سبقت دارسة هذا السبب بالتفصيل في سبب الخلاف في مسألة ثبوت 

  .أعلم وأحكم ـباب أخرى للخلاف هنا، واالله ولم أقف على أس. )٣(الحق للمدعي بيمينه
  

    
  

    
   

  
  
  
  
   

    
  
  
  
  
  

                                                 
  ).١٠٤: (سبق تخريجه في ص )١(
  ).١٣٣(ص : ينظر )٢(
  ).١٠٣(ص : ينظر )٣(
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  الخاتمة
 - رحمهم االله  - وبعد الانتهاء من مباحث ومسائل هذا البحث، يتبين لنا أن العلماء 

لم يكن اختلافهم لأسباب شخصية، أو الانتصار لمذاهبهم، أو رد الهوى وحب الذات، بل 
ب شرعية، ومفاهيم لغوية، وإدراكات عقلية، أدت إلى كان اختلافهم في الفروع لأسبا

الاختلاف في هذه الفروع وغيرها، ومما يدل على ذلك؛ أقوال الأئمة الثابتة عنهم في الحث 
على العمل بالأدلة الصحيحة، والبراهين الشرعية، وأنه متى ما وجد الدليل الشرعي 

ا نقل إلينا في هذا الجانب، عن بضوابطه، من حيث الصحة والدلالة، فيجب العمل به، ومم
، وعن الإمام مالك )١())إذا صح الحديث فهو مذهبي  ((: الإمامين أبي حنيفة والشافعي قولهم

، ، ويقصد قبر رسول االله )٢())كلٌ يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر  ((: بقوله
  . على ذلك أقوى من المسندومثلهم الإمام أحمد، فهو إمام أهل السنة وناصرها، ولا دليل 

  
ومن  - رحمهم االله  - وأما الخطأ، فإنه يقع من الجميع وهو أمر وارد، فالأئمة الأربعة 

تبعهم بإحسان ليسوا معصومين عن الخطأ، ولذلك احتاطوا بما نقل عنهم من المقولات 
العلم  السابقة، وهو أمرهم بالتمسك بالدليل والأخذ به، ولذلك يجب على المفتين وطلاب

النظر فيما يرد عليهم من أقوالٍ وأدلة للأئمة والعلماء، والتحقيق فيها، والعمل بالراجح منها، 
ولا يكون الخلاف فرصة لتتبع الرخص، وارتكاب المحرمات والمكروهات، والسعي مع الهوى 

، وعند والتعصب، وإضلال العوام، فإن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات
  .  وجود هذا الاشتباه يسأل الإنسان من يثق بدينه وبعلمه، حتى يبرأ لدينه ولعرضه

  
وفي الختام فإن بحثي هذا قد يعتريه النقص والخطأ، وهذه طبيعة البشر، فإن الكمـال  

فما كان فيه من صواب فهو خارج عن حولي وقوتي، وإنما هو بحـول االله  . ، ولشريعتهـѧ الله 
ما كان فيه من خطأ فاالله ورسوله والأئمة منه بريئون، وأسـتغفر االله منـه،   ولطفه ومنته، و

  . وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

                                                 
  ).١/٩٢(، واموع للنووي )١/٧٢(حاشية ابن عابدين : ينظر )١(
  ).١/١٥٤(الذخيرة للقرافي : ينظر )٢(
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  :النتائج والتوصيات
  :وبعد ختام البحث، فيمكن تلخيص أبرز النتائج فيما يلي  

  .الدبوسي الحنفي أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود هو أبو زيد - ١
القليل من العلماء من اهتم ونص على أسباب الخلاف بين الفقهاء، ومنهم ابن رشد  - ٢

  .الحفيد وابن دقيق العيد
  .الأصول، والفقه، والطب وغيرها: برع ابن رشد الحفيد في عدة علوم منها - ٣
الهدف منها الرد قراءة كتب الفلاسفة وما شاا، لا فائدة ترجى منها، إلا إذا كان  - ٤

عليها، أو تبيين الخلل الواقع فيها؛ لأا قد تجر على الإنسان من الشبهات التي لا يحمد 
  .عقباها

كتاب بداية اتهد واية المقتصد له مكانة علمية عند العلماء، ويعد ثمرة ما ألفه ابن  - ٥
  ./رشد 

، وأما الأصول فلا مجال للخلاف أن أسباب الخلاف بين العلماء إنما تكون في الفروع - ٦
  .فيها
أن التراع في الفروع والاختلاف فيها رحمة وسعة للأمة، وقد يكون عذاباً إذا أدى هذا  - ٧

  .الاختلاف إلى خفاء الأحكام، والتحايل على الشريعة
  .تعددت أسباب الخلاف بين الفقهاء عند من نص عليها، والمضمون واحد - ٨
أن الزنا يثبت بشهادة أربعة رجال عدول، ولا يقبل أقل منهم، وأنه  اتفاق الفقهاء على - ٩

  .لا بد من معاينة الفرج في الفرج
إذا اختلفت الشهادة في تعيين البلد أو البيت، كأن يشهد اثنان أنه زنا في الرياض،  -١٠

  .ويشهد الآخران أنه زنا في جدة، ومثله في البيتين، فلا حد على المشهود عليه
البيت  كان ذا اتفقت الشهادة على الزنا، وتم تعيين البيت واختلفت الزوايا، فإنإ -١١

  .صغيراً، والزوايا متقاربة، كملت شهادة الشهود، وعلى الزاني الحد
أن اختلاف الزمان يقاس على اختلاف المكان، فإن اختلفت الأيام فلا حد، وإن  -١٢

  .لوقتين، فعلى المشهود عليه الحدتقارب الزمان، وأمكن استمرار الزنا ما بين ا
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سبب الخلاف في اختلاف الشهادة في المكان والزمان راجع إلى خلاف فقهي بين  -١٣
  .هل تلفق الشهادة في الأفعال والأقوال أم لا؟ :الفقهاء، وهو

: (  حكي الإجماع على عدم تلفيق الشهادة في حالة الشهادة على الزنا، والقاعدة تقول -١٤
  ). الأفعال في تضم ولا الأقوال في ادةالشه ضم
  .لا خلاف بين أهل العلم في أن المستكرهة على الزنا لا حد عليها إذا صح استكراهها -١٥
يجب مهر المثل للمكرهة على الزنا بكراً كانت أم ثيباً، وفي البكر يضاف أرش البكارة  -١٦

  .على المهر
ق للمكرهة على الزنا راجع إلى الخلاف بين الفقهاء في وجوب الصدا الخلاف سبب -١٧

  .حلة؟نِ هو أو ضعالب عن عوض الصداق هل :الفقهي المشهور، وهو
  .في أصح أقوال العلماء الصداق عوض عن الاستمتاع بالزوجة -١٨
  .الإجماع منعقد على قبول شهادة الفرع على شهادة الأصل في الأموال -١٩
  .في الحدود، على الصحيح من أقوال الفقهاء قبول شهادة الفرع على شهادة الأصل -٢٠
الخلاف قائم بين المالكية في حالة نقصان عدد شهود الفرع على الزنا عن العدد  -٢١

  .المشترط في شهود الأصل، هل يحدون للقذف أم لا؟
سبب الخلاف بين المالكية، راجع إلى اشتراط العدد في شهود الأصل، وهل يتعدى  -٢٢

العدد في شهود الفرع، أم يبقى العدد على الأصل المعتبر فيما سوى القذف، هذا الشرط إلى 
  .وهو اعتبار الشاهدين فقط

، للإجماع والقياس، مع يكفي في الشهادة على الشهادة شاهد فرع على شاهد أصل -٢٣
  .الأصل بحسب الأحكام اعتبار العدد في

  .، فإذا بلغ فلا عفو حينئذالإمام لىإ الأمر يبلغ لم ما عن القاذف العفو يجوز للمقذوف -٢٤
، أو حق ـهل هو حق الله : والسبب في اختلاف الفقهاء في عفو المقذوف عن القاذف -٢٥

  .؟للآدميين، أو حق لكليهما
 تمام من هذا وأن شهادته، تقبل لا يتب لم إذا الحد بعد القاذف أن على الفقهاء اقاتف -٢٦
  .الحد
  .يفشهادته مقبولة؛ للإجماع، وعمل الصحابة إذا تاب القاذف بعد الحد  -٢٧
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q  r q: ـتوجيه الاستثناء في قوله : هو وسبب الخلاف في قبول شهادة القاذف -٢٨
s      w v u tp   وهل يعود على أقرب مذكور، أو على الجملة المتقدمة ؟ ،.  
  .ل خارجيرجوع الاستثناء إلى الجملة المتقدمة أو إلى أقرب مذكور يتوقف على دلي -٢٩
إذا اشترك سارقين في سرقة متاع، وكان أحدهما داخل البيت والآخر خارجه، فقرب  -٣٠

  .الداخل المتاع للخارج فأخرجه من الحرز، فعليهما القطع جميعاً، سداً للذريعة
سبب الخلاف في اشتراك السارقين آيل إلى انطلاق اسم المخرج من الحرز عليه، أهو  -٣١

  .ج ؟الداخل أم الخار
الإمام مخير في إيقاع العقوبة على المحاربين، ولكن ليس بإطلاق، فمن قتل يقتل، ومن  -٣٢

أخذ المال ولم يقتل قُطع من خلاف، ومن لم يقتل أو يأخذ المال، ففي هذه الحالة الإمام 
  .بالخيار مطلقاً

 للتفصيل أو تخييرلل الحرابة آية في )وأَ( حرف هل :في عقوبة المحاربين الخلاف وسبب -٣٣
  .؟ جنايام حسب على
قاطع الطريق إن قتل قُتل وليس في الآية للتخيير، ولكن ليس بإطلاق، ف) أَو(حرف   -٣٤

للإمام تخيير في قطعه أو نفيه، وإنما يخير بين قتله أو صلبه، وإن أخذ المال ولم يقتل فلا تخيير 
من خلاف، وأما إذا أخاف السبيل ولم يقتل  في نفيه، وإنما يخير بين قتله أو صلبه أو قطعه

  .ولم يأخذ المال، فالإمام مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه
  .اتفاق الفقهاء على أن العدالة شرطٌ من الشروط التي يجب توافرها في الشهود -٣٥
ائر هيئة راسخة في النفس، تحث على ملازمة التقوى، باجتناب الكب: صفة العدالة هي -٣٦

  .وتوقي الصغائر، والتحاشي عن الرذائل المباحة
 المقابلة العدالة اسم مفهوم في الفقهاء تردد :في صفة العدالة هو الخلاف وسبب -٣٧

  .للفسق
أو بصفة من صفاته، أو  ـتأكيد ثبوت الحق أو نفيه، بالحلف باالله : اليمين القضائية هي -٣٨

  .لقضاء، بطلب من القاضي أو بإذنهالاستشهاد به، أمام القاضي أو في مجلس ا
  .إجماع الفقهاء على أن البينة تكون في جانب المدعي، واليمين في جانب المدعى عليه -٣٩
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اتفاق العلماء على أن الدعوى تبطل إذا أدى المدعى عليه اليمين، ولم تكن ثَمة بينة  -٤٠
  .للمدعي

ى خصوصه، كالقسامة، واللعان، كل ما ورد فيه نص يخص المدعي باليمين فهو عل -٤١
  .والشاهد الواحد، وكل من جانبه أقوى في الدعوى وجهت إليه اليمين

: " تردد الفقهاء في مفهوم قوله : سبب الخلاف في توجيه اليمين على المدعي هو -٤٢
  ".البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 

  .أدلة الشريعة جواز تخصيص السنة بالسنة؛ لكثرة وقوعه في -٤٣
حكم تغليظ اليمين بالمكان هو الجواز، ويرجع ذلك إلى تقدير القاضي، فإن رأى  -٤٤

  .القاضي مصلحة في التغليظ فله ذلك
هل يحمل النص الوارد : سبب الخلاف بين الفقهاء في حكم تغليظ اليمين بالمكان هو -٤٥

  .في ذلك على الوجوب أو الاستحباب أو الجواز ؟
اق الفقهاء على أن شهادة الرجلين، والرجل والمرأتين في الأموال، جائزة ويجب اتف  -٤٦

على الحاكم قبولها، وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز القضاء بشهادة الرجل الواحد من غير 
  .يمين
  .جواز الحكم بالشاهد الواحد مع يمين المدعي -٤٧
هل الزيادة على النص نسخ : عي هوسبب الخلاف بين العلماء في الشاهد مع يمين المد -٤٨

  .أم لا ؟
لا الزيادة غير المستقلة عن المزيد عليه، كزيادة تغريب الزاني البكر على حد الجلد،  -٤٩

  .ا زيادة عليه ومبينة لهتكون نسخاً للنص، وإنم
  .تسمع بينة المدعى عليه مطلقاً -٥٠
 عليه المدعى بينة فيدت هل: يه هوبين أهل العلم في سماع بينة المدعى عل الخلاف سبب -٥١
  .ذلك؟ تفيد ليست أم بيده، موجوداً فيه المدعى الشيء كون على زائداً معنى
البينة على المدعي : " من أسباب الخلاف الأخرى في سماع بينة المدعى عليه قوله  -٥٢

  ".واليمين على المدعى عليه 
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لفروع إلا لأسباب شرعية، واختلافات لم يختلفوا في هذه ا - رحمهم االله  -الفقهاء  -٥٣
لغوية، وإدراكات عقلية متفاوتة، وإلا فهم مع الأدلة الشرعية ولا يحيدون عنها، وقد ثبت 

  .عنهم الأمر بالتمسك بالدليل، وطرح ما يخالفه من الأقاويل
    

  :وأما التوصيات فهي كالتالي
، من قبل الكليات الشرعية العناية بدراسة أسباب الخلاف بين الفقهاء والأصوليين - ١

  .والمعاهد المتخصصة؛ لقلة البحوث المتعلقة في هذا الجانب
٢ - تهدمدراسة أسباب الخلاف في قسم : ن المشاريع البحثية المهمة في كتاب بداية ا

العبادات؛ فهذا المشروع انحصرت الدراسة فيه في قسم غير العبادات، ولا أعلم من قام 
  .اب في العبادات، دراسة فقهية مقارنةبدراسة تلك الأسب
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  فهرس الآيات القرآنية
  سورة البقرة

  رقم الصفحة  رقمها الآية

 q     ª  ©  ¨  §p           ٢٦    ١٨٥  

 q| {  z y p        ٤٩،١١٩،١٢٦،١٣٢  ٢٨٢  

 q   ® ¬ « ªp  ٥٩،٩٣  ٢٢٢  

 q g f e dp  ٨٦،٨٩،١٢١  ٢٨٢  

  سورة آل عمران

 q Ä Ã Â Á À  ¿p  ١٠٥  ٧٧  

  سورة النساء

 qv  u  t   s p    ٣٧،  ٣٦  ٤  

 q ^  ]     \  [  Zp ٣٦  ٢٤  

q P O N p  ٦٥،٩٩  ٩٢  

  سورة المائدة

 q  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢ p  ٢٥   ١٠١   

 q³ ²  ± ° p ٦٥،٩٩  ٨٩  

q o n m l  kp ٨٠،٨٣  ٣٣  

  سورة الأنعام

 qy x  p   ٩٠  ١٢١  

  سورة الحجر
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 q  R Q P Op  ٦٩  ١٨  

  سورة النحل

 q  \ [ Z Y Xp  ١١١  ٤٤  

 q b a ` _p  ١١١  ٨٩  

  سورة الحج

q\  [ Z Y X p  ١١٦  ٣٢  

  سورة النور

 q    ~ } |p  ٥٨،٦١،٦٣،٩٢،٩٤،٩٧  ٤ 

q  s r qp  ٦٠،٥٨،٦٣،٩٢،٩٣،٩٧  ٥ 

  سورة القصص

q     ¬     «  ª  ©  ¨      §  ¦p ٣٨،  ٣٧  ٢٧  

  سورة الشورى

 q      _ ~   } |p  ٥٩،٩٣  ٢٥  

  سورة فصلت

 qã  â á à p  ١١٧  ٤٦  

  سورة الحجرات

 qU T S R Q P O p  ٩١  ٦  

  سورة الطلاق

q x y z {  p    ٤٩،٨٧  ٢  

 q~ } |  p  ٦٢،٩٦  ٢  
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  فهرس الأحاديث والآثار
  

  رقم الصفحة  الراوي  الحديث
 كتاب من أوتيتم مهما" 
  ..."االله

  ٢٥ ابن عباس

ها المهر بما استحل من فل" 
  "فرجها 

  ٣٧،  ٣٤  عائشة

ما آمن بالقرآن من استحل " 
  "محارمه 

صهيب 
  الرومي

٣٤  

  ٤٦  عائشة  " لا ضرر ولا ضرار" 

 رجل شهادة على تجوز لا" 
  " رجلين شهادة إلا

علي بن 
 أبي طالب

٤٩  
  

  ٥٢  عائشة  " عذري نزل لما" 

 يكون أن أحدكم أيعجز "
  .." ضمضم أبي مثل

  ٥٣ بي بكرةأ

 وأموالكم دماءكم إن"..
  .."وأعراضكم

  ٥٣ ابن عباس

  ٥٤ ابن عمرو .."بينكم فيما الحدود تعافوا" 
صفوان بن   " به تأتيني أن قبل فهلاّ" 

  أمية
٥٥  

 لا كمن الذنب من التائب" 
  " له ذنب

  ٥٩،٩٣ ابن مسعود

  ٦٠،٩٤ ابن المسيب  " شهادتكم تقبل توبوا "
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 ولا ائنخ شهادة تجوز لا "
  " خائنة

  ٦١،٩٥  عائشة

ابن   " مسلم امرئ دم يحل لا" 
مسعود، 
  وعائشة

٧٨  

 أو أو القرآن في شيء كل" 
  " مخير فهو

  ٨٠ ابن عباس

 المساجد يعتاد الرجل رأيتم إذا
"  

  ٨٦  الخدري

علي بن   " واحدة إلا أردت ما واالله "
  يزيد

١٠٣  

 ١٠٤،١٠٦،١٠٩،١١٥،١٢٠،١٣٣،١٣٧ ابن عباس  " المدعي على البينة" 

 وليس انعيبالْ اختلفإذا " 
  " بينة بينهما

  ١٠٤،١٠٦،١١٠  الأشعث

  ١٠٧ ابن عباس  " بدعواهم الناس يعطى لو "
 يميناً خمسين تحلفون" 

  "قاتلكم  دم وتستحقون
بن بشير 
  يسار

١٠٩،١١٠  

  جابر بن  "آثماً  منبري على حلف من" 
  عبد االله

١١٢،١١٧  

 تهاوني أن خشيت لقد" 
  " المقام ذا الناس

عكرمة بن 
  خالد

١١٣  
  

  جابر بن  " أخضر سواك على ولو "
  عبد االله

١١٣  

  ١١٣  الشافعي " بلاء قدر يوافق أن أخاف" 
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 مقاطع عند إلا واالله لا" 
  " الحقوق

غطفان 
  المري

١١٤،١١٥  

علقمة بن   "ألك بينة " 
  وائل

١٢٢  
  

  ١٢٣،١٢٦ ابن عباس  " قضى بيمين وشاهد" 

قضى باليمين مع  أن النبي "
  "الشاهد

  ١٢٤،١٢٦ أبو هريرة

  "شاهداك أو يمينه " 
  

الأشعث 
  بن قيس

١٢٦  
  

  " دابة تداعيا رجلين أن" 
  

  جابر بن
  عبد االله

١٣٤،١٣٥  
  

فإذا جلس بين يديك "
  "الخصمان

  

علي بن 
  أبي طالب

  

١٣٤  
  
  

جابر بن   " دابة تداعيا رجلين أن" 
  عبد االله

١٣٤  
  

  

  
  
  
  
  
  



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٤٩|  لا

 

 

  فهرس الأعلام
  

  ١٧ابن الأبار، محمد بن عبد االله،  -١
  ١٦ابن الطيلسان، القاسم بن محمد،  - ٢
  ٧١،)٣٢(ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم،  - ٣
  ٣٣ابن المواز، محمد بن إبراهيم،  - ٤
  ٢٦ابن جزي، محمد بن أحمد،  - ٥
  ٢١ابن حمويه، عبد االله بن عمر،  - ٦
  ٢ابن دقيق العيد، محمد بن علي،  - ٧
  ٤٨،٥٨،٩٢،١٣٣، )٢٣(حاق بن أبي الحسن، ابن راهويه، إس - ٨
  ١١١ابن رجب، عبدالرحمن بن محمد،  - ٩

  ١٦ابن رشد ابن الحفيد، أحمد بن محمد،  -١٠
  ١٥ابن رشد الأب، أحمد بن محمد،  -١١
  ٥٧، )٥١(ابن رشد الجد، محمد بن أحمد،  -١٢
  ١٨ابن سيناء، الحسين بن عبد االله،  -١٣
  ٧٠،٨٧،)٤٢(ابن عرفة، محمد بن محمد،  -١٤
  ٤٤،٥٨،٩٢،١٢٣،١٣٥،)٢٣(هيم بن خالد، أبو ثور، إبرا -١٥
  ١٣٦أبو يعلى، محمد بن الحسين،  -١٦
  ١٨أرسطو، طاليس بن نيقو،  -١٧
  ١٢٣الأسدي، عروة بن الزبير،  -١٨
  ١٣١الآمدي، علي بن محمد،  -١٩
  ١٢٣الأنصاري، خارجة بن زيد،  -٢٠
  ١١٩،)٢٣(الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو،  -٢١
  ١٢٩الباقلاني، محمد بن الطيب،  -٢٢
  ١٥بد الملك، بشكوال، خلف بن ع -٢٣



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٥٠|  لا

 

 

  ٨٢،)٢٧(البطليوسي، عبد االله بن محمد،  -٢٤
  ١٦بن مالك، أبو الحسن سهل بن محمد،  -٢٥
  ١٥الترجالي، أبو جعفر بن هارون،  -٢٦
  ١٢٣التيمي، القاسم بن محمد،  -٢٧
  ٩٤،١١٩،)٦٠(الثوري، سفيان بن سعيد،  -٢٨
  ١٨جالينوس،  -٢٩
  ٧٢الجعدي، أشهب بن عبد العزيز،  -٣٠
  ٥٥الجمحي، صفوان بن أمية،  -٣١
  ١٢٣، عمرو بن دينار، الجُمحي -٣٢
  ١٦حوط االله، عبد االله بن سليمان،  -٣٣
  ٢٤الخطابي، حمد بن محمد،  -٣٤
  ٣٥الخلال، أبو بكر أحمد بن محمد،  -٣٥
  ٢الدبوسي، عبد االله بن عمر،  -٣٦
  ١٤الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان،  -٣٧
  ٢٠الرملي، أحمد بن محمد،  -٣٨
  ٥٦السرخسي، محمد بن أحمد،  -٣٩
  ١٢٤السمان، سهيل بن أبي صالح،  -٤٠
  ١٥سمحون، أبو بكر بن سليمان،  -٤١
  ٤٨،٥٨،٩٢،١١٩،)٤٥(الشعبي، عامر بن شراحيل،  -٤٢
  ٣٨الطبري، محمد بن جرير،  -٤٣
  ٥٧، )٥١(القرافي، أحمد بن إدريس،  -٤٤
  ٣٨القرطبي، محمد بن أحمد،  -٤٥
  ١٦الكلاعي، سليمان بن موسى،  -٤٦
  ١٢٦الكندي، الأشعث بن قيس،  -٤٧
  ٦٠،٩٤،)٤٩(الكندي، شريح بن الحارث،  -٤٨



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٥١|  لا

 

 

  ١٢٣بو بكر بن عبد الرحمن، المخزومي، أ -٤٩
  ١٢٣المخزومي، سعيد ابن المسيب،  -٥٠
  ١٢٣المخزومي، سيف بن سليمان،  -٥١
  ١٠٣المزنية، سهيمة بنت عمير،  -٥٢
  ١٠٣المطلبي، ركانة بن عبد يزيد،  -٥٣
  ٧٣المطيعي، محمد نجيب،  -٥٤
  ٢١النباهي، علي بن عبد االله،  -٥٥
  ٤٨،٦٠،٩٤،١١٩،)٤٥(النخعي، إبراهيم بن يزيد،  -٥٦
  ١٢٣الله بن عبد االله، الهذلي، عبيد ا -٥٧
  ١٢٣الهلالي، سليمان بن يسار،  -٥٨
 ١٢٩الهمذاني، عبد الجبار بن أحمد،  -٥٩

 ١٥اليحصبي، عبد الملك بن مسرة،  -٦٠
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 فهرس المراجع والمصادر
  

لعلي بن عبد الكافي : الإاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول - ١
لماء، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة جماعة من الع/ السبكي، تحقيق

  .هـ ١٤٠٤الأولى، 
من إصدارات وزارة لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، : الإجماع - ٢

  .الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية
لسي المالكي، المعروف بابن العربي، لأبي بكر محمد بن عبد االله الأند: أحكام القرآن - ٣

  .طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى
محمد الصادق / لأحمد بن علي الرازي، المعروف بالجصاص، تحقيق: أحكام القرآن - ٤

  .هـ ١٤١٢قمحاوي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
ي بن أحمد بن حزم الأندلسي، طبعة دار لأبي محمد عل: الإحكام في أصول الأحكام - ٥

   .هـ ١٤٠٤الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى 
عبد الرزاق / لعلي بن أبي علي بن محمد الآمدي، تعليق: الإحكام في أصول الأحكام - ٦

  .هـ ١٣٨٧عفيفي، طبعة مؤسسة النور، الطبعة الأولى، 
عبد اللطيف / د الموصلي، تحقيقعبد االله بن محمود بن مودو: الاختيار لتعليل المختار - ٧

 ١٤٢٦محمد عبد الرحمن، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
  .هـ

قصي محمد نورس الحلاق، وأنور / ليحيى بن شرف النووي، اعتناء: الأربعون النووية - ٨
  .ـه ١٤٣٠بن أبي بكر الشيخي، طبعة دار المنهاج، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - ٩
أحمد عزو عناية ، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، / تحقيق

  .هـ ١٤١٩



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٥٣|  لا

 

 

للشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى : الإرشاد إلى سبيل الرشاد -١٠
االله بن عبد المحسن التركي، طبعة دار عالم الكتب، عبد / الهاشمي، تحقيق الدكتور

  .هـ ١٤٣٢الرياض، المملكة العربية السعودية، 
لمحمد ناصر الدين الألباني، طبعة : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -١١

  . هـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
زايد / للباحث : لحفيد وأثرها الفقهيأسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد ا -١٢

 - الهبي زيد العازمي، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، من كلية الشريعة 
  .هـ ١٤٢٧في الجامعة الأردنية، عمان، عام  -قسم الفقه وأصوله 

أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد في كتابه بداية اتهد واية المقتصد  -١٣
عمر صالح عمر، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير / باحث لل: في العبادات

في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  -قسم أصول الفقه  -من كلية الشريعة 
 .هـ ١٤١٠الرياض، عام 

أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد في كتابه بداية اتهد واية المقتصد  -١٤
مد عبد االله، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة سيد مح/ للباحث : في غير العبادات

في جامعة الإمام محمد بن سعود  -قسم أصول الفقه  - الماجستير من كلية الشريعة 
 .هـ ١٤٢٠الإسلامية، الرياض، عام 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ  -١٥
لأبي عمر يوسف بن : يجاز والاختصارمن معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإ
عبد المعطي أمين قلعجي، نشر دار : عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق

 .هـ١٤١٤قتيبة، دمشق، سوريا، ودار الوعي، حلب، سوريا، الطبعة الأولى، 
:  -المعروف بالموضوعات الكبرى  - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة  -١٦

لي بن محمد بن سلطان، المشهور بالملا علي القاري، تحقيق وتعليق لنور الدين ع
محمد بن لطفي الصباغ، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة / وشرح
  .هـ ١٤٠٦الثانية 



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٥٤|  لا

 

 

لشيخ الإسلام زكريا الانصاري، : أسنى المطالب في شرح روض الطالب -١٧
لعلمية، بيروت، لبنان، الطبعة محمد محمد تامر، طبعة دار الكتب ا/ تحقيق الدكتور

  .هـ ١٤٢٢الأولى، 
عادل / سليمان بن خلف القرطبي الباجي، تحقيق: الإشارة في أصول الفقه -١٨

أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة 
  .هـ ١٤١٨المكرمة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، طبعة دار ل: الأشباه والنظائر -١٩
  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

/ لمحمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق الدكتور: الإشراف على مذاهب العلماء -٢٠
أبو حماد صغير أحمد الأنصاري، طبعة مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة، الإمارات 

  .هـ١٤٢٨العربية المتحدة، الطبعة الأولى، 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق : الإصابة في تمييز الصحابة -٢١

عبد االله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات / الدكتور
  .هـ ١٤٢٩العربية والإسلامية بدار هجر، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 

طبعة دار المعرفة، . لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: أصول السرخسي -٢٢
  .هـ ١٣٩٣بيروت، لبنان، 

لأحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، طبعة دار الكتاب : أصول الشاشي -٢٣
  .هـ ١٤٠٢العربي، بيروت، لبنان، 

/ لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، اعتناء: إعلام الموقعين عن رب العالمين -٢٤
  .طه عبد الرءوف سعد، طبعة دار الجيل، بيروت، لبنان

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي : لأعلاما -٢٥
  .هـ ١٤٢٢، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة الدمشقي

عبد االله / لموسى بن أحمد الحجاوي، تحقيق الدكتور: الإقناع لطالب الانتفاع -٢٦
لسعودية، بن عبد المحسن التركي، طبعة دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية ا

  .هـ ١٤٣٢



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٥٥|  لا

 

 

لتقي الدين محمد بن أبي الحسن على بن وهب : الإلمام بأحاديث الأحكام -٢٧
حسين إسماعيل الجمل، طبعة / القشيري المصري، المعروف بابن دقيق العيد، تحقيق

دار المعراج الدولية، بيروت، لبنان، ودار ابن حزم، الرياض، المملكة العربية 
  .هـ١٤٢٣السعودية، الطبعة الثانية، 

لمحمد بن إدريس الشافعي، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة : الأم -٢٨
  .هـ١٤٠٣الثانية، 

للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر : الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء -٢٩
عبد الفتاح أبو غدة، طبعة دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، / الأندلسي، تحقيق

  .هـ ١٤١٧ الطبعة الأولى
لعلي بن سليمان بن أحمد المرداوي، : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -٣٠

عبد االله بن عبد المحسن التركي، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف / الدكتور
  .هـ ١٤١٩والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 

د الرحمن الصنهاجي، لأحمد بن إدريس عب: أنوار البروق في أنواء الفروق -٣١
المعروف بشهاب الدين القرافي، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

  .هـ ١٤٣١والإرشاد، المملكة العربية السعودية، بإشراف دار النوادر الكويتية 
لزين الدين ابن نجيم الحنفي، طبعة الكتب : البحر الرائق شرح كتر الدقائق -٣٢

  .العربية، بيروت، لبنان
لبدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر : البحر المحيط في  أصول الفقه -٣٣

محمد محمد تامر، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة / الزركشي، تحقيق
  .هـ١٤٢١الأولى، 

/ لمحمد بن عبد االله بن ادر الزركشي، المحقق: البحر المحيط في أصول الفقه -٣٤
 ١٤٢١ر الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، محمد محمد تامر، طبعة دا

  .هـ



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٥٦|  لا

 

 

لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -٣٥
محمد خير طعمه حلبي، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، / تحقيق

  .هـ ١٤٢٠
بن أحمد بن محمد بن رشد لأبي الوليد محمد : بداية اتهد واية المقتصد -٣٦

ماجد الحموي، طبعة دار ابن حزم، بيروت، لبنان، / القرطبي، تحقيق وتعليق وتخريج
  .هـ ١٤١٦الطبعة الأولى 

لعبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، تحقيق : البرهان في أصول الفقه -٣٧
لطبعة عبد العظيم محمود الديب، طبعة دار الوفاء، المنصورة، مصر، ا/ الدكتور
 .هـ ١٤١٨الرابعة، 

لأحمد بن يحي الضبي، طبعة دار : بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس -٣٨
  .الكتاب العربي

محمد عبد / لعلي بن عبد السلام التسولي، تحقيق: البهجة في شرح التحفة -٣٩
  . هـ ١٤١٨القادر شاهين، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

قاسم / ليحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، اعتنى به: ن شرح المهذبالبيا -٤٠
  .هـ ١٤٢١محمد النوري، طبعة دار المنهاج، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

لمحمد بن : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة -٤١
طبعة دار الغرب  محمد حجي وآخرون،/ أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق الدكتور
  .هـ ١٤٠٨الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، : تاج العروس من جواهر القاموس -٤٢
  .مجموعة من المحققين، طبعة دار الهداية/ أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي، تحقيق

دين محمد بن أحمد بن لشمس ال: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -٤٣
عمر عبد السلام تدمري، طبعة دار الكتاب العربي، . د/ عثمان الذهبي، تحقيق

  .هـ ١٤٠٧بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
مريم قاسم / للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: تاريخ قضاة الأندلس -٤٤

  .هـ ١٤١٥طويل، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٥٧|  لا

 

 

لبرهان الدين بن فرحون  :تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام -٤٥
جمال مرعشلي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، / اليعمري المالكي، اعتناء

 .م ٢٠٠٧الطبعة الثانية، 
لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي : التبصرة في أصول الفقه -٤٦

محمد حسن هيتو، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة / الشيرازي، تحقيق الدكتور
  .هـ ١٤٠٣الأولى، 

لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، طبعة : تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق -٤٧
  .هـ١٣١٣ة النشر دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر، سن

لعلي بن محمد الجرجاني، طبعة دار الباز، مكة المكرمة، الطبعة : التعريفات -٤٨
   .هـ ١٤٠٣الأولى، 

عبد العزيز غنيم، / لإسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق: تفسير القرآن العظيم -٤٩
ومحمد أحمد عاشور، ومحمد إبراهيم البنا، طبعة الشعب، القاهرة، مصر، من 

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية  إصدارات وزارة
  .هـ ١٤٣١السعودية، 

أبو الأشبال / لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: تقريب التهذيب -٥٠
صغير أحمد شاغف الباكستاني، طبعة دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية 

  .هـ ١٤٢٣السعودية، الطبعة الثانية، 
/ لمحمد بن أحمد بن جزي المالكي، تحقيق: لوصول إلى علم الأصولتقريب ا -٥١

محمد علي فركوس، طبعة دار التراث الإسلامي، حيدرة، الجزائر، الطبعة الأولى 
  .هـ ١٤١٠

عبد / لأبي عبد االله محمد بن عبد االله القضاعي، تحقيق: التكملة لكتاب الصلة -٥٢
  .هـ ١٤١٥ السلام الهراس، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان،

لأحمد بن علي بن محمد : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -٥٣
حسن عباس قطب، طبعة مؤسسة قرطبة، ودار / بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق

  .هـ ١٤١٦المشكاة للبحث العلمي، الطبعة الأولى، 
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سعيد محمد ثالث / لعبد الوهاب بن علي الثعلبي المالكي، تحقيق: التلقين -٥٤
الغاني، طبعة المكتبة التجارية، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

  .هـ ١٤١٥
التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في أرائهم  -٥٥

أحمد حسن / لأبي محمد بن عبد االله البطليوسي، تحقيق: واعتقادام ومذاهبهم
  .  هـ ١٣٩٨نشرتي، طبعة دار الاعتصام، الطبعة الأولى، كحيل، وحمزة عبد االله ال

التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية  -٥٦
سعود بن سعد آل دريب، رسالة / للباحث الدكتور: ونظام السلطة القضائية

لإمام دكتوراه، في قسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء، طبعة جامعة ا
مشروع وزارة التعليم ( محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية 

  .هـ ١٤١٩، ) ١٥: العالي لنشر ألف رسالة علمية، برقم
لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق -٥٧

ر الخباني، طبعة أضواء سامي بن محمد بن جاد االله، وعبد العزيز بن ناص/ تحقيق
  .هـ ١٤٢٨السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعة مجلس دائرة : ذيب التهذيب -٥٨
  .هـ ١٣٢٥المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند، الطبعة الأولى، 

عوض مرعب، طبعة دار  محمد/ لمحمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: ذيب اللغة -٥٩
  .م ٢٠٠١إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

لمحمد أمين، المعروف بأمير بادشاه، طبعة دار الفكر، بيروت، : تيسير التحرير -٦٠
  .لبنان
لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب : جامع البيان في تأويل القرآن -٦١

أحمد محمد شاكر، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة / الآملي، أبو جعفر الطبري، تحقيق
  . هـ ١٤٢٠الأولى، 

لزين الدين : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم -٦٢
/ أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين، الشهير بان رجب، تحقيق وتعليق الدكتور
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ت، لبنان، الطبعة ماهر ياسين الفحل، طبعة دار ابن كثير، دمشق، سوريا، وبيرو
  .هـ ١٤٢٩الأولى، 

: الجامع المفيد في أسباب اختلاف الفقهاء عند الإمام ابن رشد الحفيد -٦٣
عبد الكريم حامدي، طبعة دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى / للدكتور
  . هـ ١٤٣٠

لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، طبعة : الجامع لأحكام القرآن -٦٤
 .هـ ١٣٨٧ر الكتاب العربي، القاهرة، مصر، دا

لمحمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي، طبعة : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -٦٥
  .دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه

حاشية على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة  -٦٦
  .بابن عابدين، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان لمحمد أمين الشهير: النعمان

لأبي الحسن الماوردي، طبعة دار الكتب : الحاوي في فقه الإمام الشافعي -٦٧
  .هـ ١٤١٤العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، : الدراية في تخريج أحاديث الهداية -٦٨
  .طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان السيد عبد االله هاشم اليماني،/ تحقيق
للقاضي إبراهيم بن نور : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب -٦٩

مأمون الحنان، طبعة دار الكتب العلمية، / الدين المعروف بابن فرحون المالكي، تحقيق
  .هـ ١٤١٧بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

مد حجي، طبعة دار الغرب، مح/ لأحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: الذخيرة -٧٠
  .م ١٩٩٤بيروت، لبنان، 

لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب -٧١
علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، طبعة عالم /عبد الكافي السبكي، تحقيق

  .هـ ١٤١٩الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق وتعليق : مرفع الملام عن الأئمة الأعلا -٧٢
محمد صبحي بن حسن حلاق، طبعة مكتبة المعارف، الرياض، المملكة / وتخريج

  . هـ ١٤٣٠العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
محمد الصالح / لمنصور بن يونس البهوتي، معها حاشية للشيخ: الروض المربع -٧٣

لرحمن السعدي، طبعة دار المؤيد، ومؤسسة عبد ا/ العثيمين، وتعليقات للشيخ
  .الرسالة

/ لأبي زكريا يحي بن شرف النووي، إشراف: روضة الطالبين وعمدة المفتين -٧٤
  .هـ ١٤١٢زهير الشاويش، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

لعبد االله بن أحمد بن قدامه، تعليق وتوثيق : روضة الناظر وجنة المناظر -٧٥
سعد بن ناصر الشثري، طبعة دار الحبيب، الرياض، المملكة العربية / لدكتورا

  .هـ ١٤٢٢السعودية، الطبعة الأولى، 
صديق بن حسن بن علي الحسين القنوجي : الروضة الندية شرح الدرر البهية -٧٦

  .عبد االله بن إبراهيم الأنصاري، طبعة وزارة الشؤون الدينية، قطر/ البخاري، تحقيق
لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي : د في هدي خير العبادزاد المعا -٧٧

شعيب وعبد القادر الأرنؤوط، طبعة / الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق
  .هـ ١٤٢٣مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

لمحمد ناصر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة -٧٨
ين بن الحاج نوح الألباني، طبعة دار المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الد

  . هـ ١٤١٢الطبعة الأولى 
لمحمد بن يزيد القزويني، طبعة بيت الأفكار : سنن ابن ماجه: سنن أبن ماجه -٧٩

/ طبع على نفقة الدكتور.( هـ ١٤١٩الدولية،  الرياض، المملكة العربية السعودية، 
  ).الح الراجحي، مجموعة الكتب السبعة محمد بن ص

لسليمان بن الأشعث السجستاني، طبعة بيت الأفكار الدولية،  : سنن أبي داود -٨٠
محمد بن / طبع على نفقة الدكتور.( هـ ١٤١٩الرياض، المملكة العربية السعودية، 

  ).صالح الراجحي، مجموعة الكتب السبعة 
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رمذي، طبعة بيت الأفكار لأبي عيسى محمد بن عيسى الت: سنن الترمذي -٨١
/ طُبع على نفقة الدكتور. ( هـ ١٤١٩الدولية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

  ).محمد بن صالح الراجحي، مجموعة الكتب السبعة 
/ لعلي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي، تحقيق: سنن الدار قطني -٨٢

  .هـ ١٣٨٦بيروت، لبنان، السيد عبد االله هاشم يماني، طبعة دار المعرفة، 
فواز أحمد / لعبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، تحقيق: سنن الدارمي -٨٣

زمرلي وخالد السبع العلمي، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
  .هـ١٤٠٧

عبد المعطي أمين / لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: السنن الصغير -٨٤
، طبعة جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي، باكستان، الطبعة الاولى، قلعجي
  .هـ١٤١٠

لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، : السنن الكبرى -٨٥
محمد عبد القادر عطا، طبعة دار الباز، مكة المكرمة، المملكة العربية / تحقيق

  .هـ ١٤١٤السعودية، 
عبد الغفار / شعيب النسائي، تحقيق الدكتورلأحمد بن : سنن النسائي الكبرى -٨٦

سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
  .هـ ١٤١١الطبعة الأولى، 

للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، : سير أعلام النبلاء -٨٧
لبنان، الطبعة  بشار عواد ومحجي هلال، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت،/ تحقيق

  . هـ ١٤١٧الحادية عشرة 
 .لمحمد محمد مخلوف، طبعة دار الفكر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -٨٨
لابن العماد شهاب الدين عبد الحي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب -٨٩

عبد القادر محمود الأرناؤوط، طبعة دار ابن كثير، دمشق، / الحنبلي الدمشقي، تحقيق
  .هـ ١٤١١طبعة الأولى بيروت، ال
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لأحمد بن محمد : الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك -٩٠
  .هـ ١٣٩٣بن أحمد الدردير، طبعة دار المعارف، القاهرة، مصر، 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه المقدسي، : الشرح الكبير -٩١
ركي، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية عبد االله بن عبد المحسن الت/ تحقيق الدكتور

  .هـ ١٤١٩والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 
لمحمد بن أحمد الفتوحي، المعروف بابن النجار، تحقيق : شرح الكوكب المنير -٩٢

الشؤون الإسلامية  نزيه حماد، طبعة وزارة/ محمد الزحيلي، والدكتور/ الدكتور
  .هـ ١٤٣١رشاد، المملكة العربية السعودية، والأوقاف والدعوة والإ

لمحمد بن صالح العثيمين، طبعة دار الجوزي، : الشرح الممتع على زاد المستقنع -٩٣
  .هـ ١٤٢٧الدمام، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي، تحقيق : شرح مختصر الروضة -٩٤
عبد المحسن التركي، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، عبد االله بن / الدكتور

  .هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى، 
لمحمد بن عبد االله الخرشي، المطبعة الكبرى الأميرية، : شرح مختصر خليل -٩٥

  .هـ ١٣١٧بولاق، مصر، الطبعة الأولى، 
لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق : شرح منتهى الإيرادات -٩٦

 بن عبد المحسن التركي، طبعة دار عالم الكتب، الرياض، المملكة عبد االله/ الدكتور
  .هـ ١٤٣٢العربية السعودية، 

لإسماعيل بن حماد الجوهري، طبعة دار : الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية -٩٧
  .م ١٩٩٠العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، 

بن أحمد أبو حاتم لمحمد بن حبان : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -٩٨
شعيب الأرنؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، / التميمي البستي، تحقيق

  .هـ ١٤١٤الطبعة الثانية، 



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٦٣|  لا

 

 

أبو صهيب الكرمي، / لمحمد بن إسماعيل البخاري، اعتنى به: صحيح البخاري -٩٩
طبع . ( هـ ١٤١٩طبعة بيت الأفكار الدولية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

  ).محمد بن صالح الراجحي، مجموعة الكتب السبعة / على نفقة الدكتور
لمحمد ناصر الدين الألباني، طبعة مكتبة المعارف، : صحيح الترغيب والترهيب - ١٠٠

  .الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامسة
أبو / لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، اعتنى به: صحيح مسلم - ١٠١

طبعة بيت الأفكار الدولية، الرياض، المملكة العربية السعودية،  صهيب الكرمي،
محمد بن صالح الراجحي، مجموعة الكتب / طبع على نفقة الدكتور. ( هـ ١٤١٩
  ).السبعة 
لخلف : الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم - ١٠٢

  . م ١٩٥٥ة الإسلامية، بن عبد الملك أبي القاسم ابن بشكوال، طبعة الثقاف
لمحمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب : ضعيف الجامع الصغير وزيادته - ١٠٣

  .هـ ١٤٠٨الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 
للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء، تحقيق : طبقات الحنابلة - ١٠٤

لعامة للاحتفال بمرور مائة عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، طبعة الأمانة ا/ الدكتور
، الرياض، المملكة العربية )توحيد وبناء(عام على تأسيس المملكة العربية السعودية 

  .هـ ١٤١٩السعودية، 
الحافظ / لأبي بكر أحمد بن محمد بن قاضي شهبة، تحقيق: طبقات الشافعية - ١٠٥

  .هـ ١٤٠٧خان، طبعة دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
لشمس الدين أبو عبد االله بن محمد بن : ق الحكمية في السياسة الشرعيةالطر - ١٠٦

  .محمد حامد الفقي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان/ قَيم الجوزية، تحقيق
لمحمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، تحقيق : العدة في أصول الفقه - ١٠٧

لمباركي، الأستاذ المشارك في كلية أحمد بن علي بن سير ا/ وتعليق وتخريج الدكتور
  .هـ ١٤١٠الشريعة بدون ناشر، الطبعة الثانية، 
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لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي، طبعة دار الفكر، : العناية شرح الهداية - ١٠٨
  .بيروت، لبنان

لأحمد بن القاسم بن خليفة السعدي، : عيون الأنباء في طبقات الأطباء - ١٠٩
نزار رضا، طبعة دار مكتبة الحياة، / الدكتور المعروف بابن أبي أصيبعة، تحقيق 

  .بيروت، لبنان
لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري : فتاوى الرميلي - ١١٠

  .الشافعي، طبعة المكتبة الإسلامية
حسنين / لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: الفتاوى الكبرى - ١١١

  .هـ ١٣٨٦، لبنان، الطبعة الأولى، محمد مخلوف، طبعة دار المعرفة، بيروت
للحسن بن أحمد بن يوسف بن : فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - ١١٢

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران، دار / محمد بن أحمد الرباعي الصنعاني، المحقق
  .هـ ١٤٢٧عالم الفوائد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

لمحمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بالكمال ابن الهمام، : القديرفتح  - ١١٣
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية  طبعة وزارة
  .هـ ١٤٣١السعودية، 

لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - ١١٤
/ كريم بن عبد االله الخضير، والدكتورعبد ال/ السخاوي، دراسة وتحقيق الدكتور

محمد بن عبد االله آل فهيد، طبعة دار المنهاج، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
  . هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى، 

/ لأحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق الدكتور: الفصول في الأصول - ١١٥
بدولة الكويت،  عجيل بن جاسم النشمي، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

  .هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى، 
لوهبة الزحيلي، طبعة دار الفكر، دمشق، سوريا، : الفقه الإسلامي وأدلته - ١١٦

  .هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية، 



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٦٥|  لا

 

 

لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - ١١٧
، لبنان، الطبعة الأولى أيمن شعبان، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت/ الفاسي، تحقيق

  .هـ ١٤١٦
إحسان عباس، طبعة دار / لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق: فوات الوفيات - ١١٨

  .م ١٩٧٤صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
لعبد العلي محمد الأنصاري اللكنوي، : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت - ١١٩

  .هـ ١٤٢٣، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى
مكتب / د الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق: القاموس المحيط - ١٢٠

تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة 
  .هـ ١٤١٩السادسة، 

/ لمنصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانى، تحقيق: قواطع الأدلة في الأصول - ١٢١
، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، محمد حسن  الشافعي

  .هـ١٤١٨
لعلي بن عباس البعلي : القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق ا من الأحكام - ١٢٢

 ١٣٧٥محمد حامد الفقي، طبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر، / الحنبلي، تحقيق
  . هـ

البر النمري القرطبي، تحقيق  لابن عبد: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ١٢٣
محمد محمد أحيد ولد ماديك، طبعة مطبعة حسان، القاهرة، مصر، الطبعة / الدكتور
  .هـ ١٣٩٩الأولى، 

لابن رشد الحفيد، ودوره في تربية ملكة ) بداية اتهد واية المقتصد(كتاب  - ١٢٤
اه في وحدة محمد بولوز، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتور/ للباحث: الاجتهاد

القرآن والحديث وعلومها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة فاس، المملكة 
  .م ٢٠٠٧-٢٠٠٦المغربية، 
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، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع - ١٢٥

هلال مصيلحي و مصطفى هلال، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان، سنة / تحقيق
  .هـ١٤٠٢
لعبد العزيز بن أحمد البخاري، طبعة دار : في أصول البزدويكشف الأسرار  - ١٢٦

  .هـ ١٣٩٤الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
لمصطفى بن عبد االله القسطنطيني : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ١٢٧

الرومي الحنفي، والمعروف بحاجي خليفة، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
  . هـ ١٤١٣
لابن رشد الحفيد، طبعة دار الآفاق : اهج الأدلة في عقائد الملةالكشف عن من - ١٢٨

  .هـ ١٤٠٢الجديدة، بيروت، لبنان، 
لعبد الغني الغنيمي الميداني، طبعة المكتبة العلمية، : اللباب في شرح الكتاب - ١٢٩

  .بيروت، لبنان
لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، طبعة دار صادر، : لسان العرب - ١٣٠

  .ان، الطبعة الأولىبيروت، لبن
لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، طبعة دار : اللمع في أصول الفقه - ١٣١

  .هـ ١٤٢٤الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، طبعة دار المعرفة، بيروت، : المبسوط - ١٣٢
  .لبنان
ئي، طبعة بيت الأفكار لأحمد بن شعيب بن علي النسا: اتبى من السنن - ١٣٣

/ طُبع على نفقة الدكتور. ( هـ ١٤١٩الدولية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
  ).محمد بن صالح الراجحي، مجموعة الكتب السبعة 

/ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمع وترتيب: مجموع الفتاوى - ١٣٤
، طبعة مجمع الملك فهد بن عبد عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وساعده ابنه محمد

 ١٤٢٥العزيز لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
  .هـ
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لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، طبعة دار الفكر، : اموع شرح المهذب - ١٣٥
. وطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. جدة، المملكة العربية السعودية

  . محمد نجيب المطيعي/ يقتحق
لأبي البركات عبد السلام : المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ١٣٦

الشؤون الإسلامية  بن عبد االله الحراني الحنبلي، المعروف بابن تيمية، طبعة وزارة
 .هـ ١٤٣١والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 

طه جابر / لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي، تحقيق: المحصول في علم الأصول - ١٣٧
فياض العلواني، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة 

  .هـ ١٤٠٠العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
لعلي بن أحمد بن حزم، طبعة دار الآفاق الجديدة، بيروت، : المحلى بالآثار - ١٣٨
  .لبنان
صاحب الكافي إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن لل: المحيط في اللغة - ١٣٩

محمد حسن آل ياسين، طبعة عالم الكتب، بيروت، لبنان، / إدريس الطالقاني، تحقيق
  .هـ١٤١٤الطبعة الأولى،  

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، : المدخل إلى السنن الكبرى - ١٤٠
ر الخلفاء للكتاب الإسلامي، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، طبعة دا. د/ تحقيق

  .هـ ١٤٠٤الكويت، سنة 
برواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد : المدونة الكبرى للإمام مالك - ١٤١

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  الرحمن بن القاسم العتقي، طبعة وزارة
  .هـ ١٤٣١والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 

مين بن محمد المختار الشنقيطي، طبعة دار لمحمد الأ: مذكرة في أصول الفقه - ١٤٢
 ١٤٢٥العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة، 

  .هـ
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حسن أحمد إسبر، / لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري، بعناية: مراتب الإجماع - ١٤٣
ة وزار هـ، توزيع ١٤١٩طبعة دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  .الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية
/ لمحمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري، تحقيق: المستدرك على الصحيحين - ١٤٤

مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
  .هـ ١٤١١
محمد عبد السلام / تحقيق مد الغزالي،لمحمد بن مح: المستصفى في أصول الفقه - ١٤٥

  .هـ ١٤١٣عبد الشافي، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
شعيب الأرنؤوط، وعادل / لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: المسند - ١٤٦

عبد االله بن عبد المحسن التركي، طبعة مؤسسة / مرشد، وآخرون، بإشراف الدكتور
  .هـ ١٤٢١الأولى ، : ة، بيروت، لبنان، الطبعة الرسال
محمد ناصر / لمحمد بن عبد االله الخطيب التبريزي، تحقيق: مشكاة المصابيح - ١٤٧

  .هـ ١٤٠٥الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 
حبيب الرحمن / لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: مصنف عبد الرزاق - ١٤٨

  .هـ ١٤٠٣لأعظمي، طبعة المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ا
طارق بن / لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: المعجم الأوسط - ١٤٩

عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر دار الحرمين، القاهرة،  عوض االله بن محمد و
  .هـ١٤١٥مصر، 
ياقوت بن عبد االله الحموي، طبعة دار الفكر، لأبي عبد االله : معجم البلدان - ١٥٠

  .بيروت، لبنان
حمدي بن / لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، تحقيق: المعجم الكبير - ١٥١

عبدايد السلفي، طبعة مكتبة العلوم والحكم، الموصل، العراق، الطبعة الثانية، 
  .هـ ١٤٠٤
عبد المعطي أمين / لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: معرفة السنن والآثار - ١٥٢

  .هـ ١٤١٢قلعجي، طبعة دار الوعي، ودار قتيبة، حلب، دمشق، الطبعة الأولى، 
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طبعة  لمحمد الخطيب الشربيني،: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - ١٥٣
  .هـ ١٤١٨دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

بن قدامة المقدسي، تحقيق لموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد : المغني - ١٥٤
عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة / عبد االله بن عبد المحسن التركي، والدكتور/ الدكتور

  .هـ ١٤٣٢دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
للحافظ : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ١٥٥

ن عبد الرحمن السخاوي، طبعة دار الكتب العلمية، شمس الدين أبي الخير محمد ب
  .هـ ١٣٩٩بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد ابن قدامه المقدسي، تحقيق : المقنع - ١٥٦
عبد االله بن عبد المحسن التركي، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف / الدكتور

  .هـ ١٤١٩عربية السعودية، والدعوة والإرشاد، المملكة ال
لمحمد بن الحسن البدخشي، طبعة محمد علي صبيح وأولاده، : مناهج العقول - ١٥٧

  .الأزهر، مصر
لمحمد بن أحمد بن محمد المعروف بعليش، : منح الجليل شرح مختصر خليل - ١٥٨

  .طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان
محمد / دكتورلمحمد بن محمد الغزالي، تحقيق ال: المنخول من تعليقات الأصول - ١٥٩

  .حسن هيتو، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان
لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي : الموافقات في أصول الشريعة - ١٦٠

محمد عبد / عبد االله دراز، ووضع تراجمه/ المالكي، المعروف بالشاطبي، شرح وتخريج
شاد، االله دراز، من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإر

  .المملكة العربية السعودية
لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - ١٦١

  .المعروف بالحطاب الرعيني، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان
محمد سعيد مبيض، طبعة دار / جمع وعداد: موسوعة حياة الصحابيات - ١٦٢

  . هـ ١٤١٠الثقافة، الدوحة، قطر، الطبعة الأولى، 
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محمد مصطفى الأعظمي، / لمالك بن أنس الأصبحي الحميري، تحقيق: الموطأ - ١٦٣
طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل يان، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة 

  .هـ ١٤٢٥الأولى، 
لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى : نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر - ١٦٤

سعد بن ناصر الشثري، طبعة دار الحبيب، / الدكتور بدران الدومي، تحقيق وتعليق
  .هـ ١٤٢٢الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

 لعبد االله بن يوسف الزيلعي، طبعة وزارة: نصب الراية لأحاديث الهداية - ١٦٥
 ١٤٣١الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 

  .هـ
/ لأحمد بن المقري التلمساني، تحقيق: طيب من غصن الأندلس الرطيبنفح ال - ١٦٦

  . م١٩٩٧أحمد عباس، طبعة دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
محمد / لمحمد بن الحسن التميمي الجوهري، تحقيق الدكتور: نوادر الفقهاء - ١٦٧

، بيروت، فضل عبد العزيز المراد، طبعة دار القلم، دمشق، سوريا، والدار الشامية
  .هـ ١٤١٤لبنان، الطبعة الأولى، 

لمحمد بن علي بن محمد الصنعاني، من : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ١٦٨
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية  إصدارات وزارة

  .هـ ١٤٣١السعودية، 
شرح حدود ابن ( ة الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافي - ١٦٩
محمد أبو الأجفان، / لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع، تحقيق الدكتور): عرفة 

الطاهر المعموري، طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة / والدكتور
  .م ١٩٩٣الأولى، 

ديدرنج، طبعة . لصلاح الدين خليل الصفدي، بعناية س: الوافي بالوافيات - ١٧٠
  .هـ ١٣٩٤شر فرانز شتايز، الطبعة الثانية دار الن
أحمد محمود / لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق: الوسيط في المذهب - ١٧١

  .هـ ١٤١٧إبراهيم ومحمد تامر، طبعة دار السلام، القاهرة، مصر، 



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٧١|  لا

 

 

إحسان عباس، طبعة دار / لأحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق: وفيات الأعيان - ١٧٢
  .هـ ١٤١٤لطبعة الأولى صادر، بيروت، لبنان، ا
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  فهرس الموضوعات
  

  ٢.............................................................................المقدمة
  ٣......................................................................أهمية الموضوع

  ٤.............................................................أسباب اختيار الموضوع
  ٤..................................................................الدراسات السابقة

  ٦).....................................................بالمشروع(منهج البحث الخاص 
  ٦..................................................................منهج البحث العام

  ٨.......................................................................خطة البحث
  ١٣...................................................................التمهيدالفصل 

  : المبحث الأول
  ١٤......................................................../ترجمة الإمام ابن رشد 

  :المبحث الثاني
  ٢٢..........................................التعريف بكتاب بداية اتهد واية المقتصد

  :المبحث الثالث
  ٢٥......................................................أسباب الاختلاف عند الفقهاء

  
  أسباب الخلاف الواردة في الحدود :باب الأولال

  :الفصل الأول
  ٢٨.............ما تثبت به هذه الفاحشة: أسباب الخلاف الواردة في كتاب أحكام الزنا

  :المبحث الأول
  ٢٩........................................................تعريف الزنا لغةً واصطلاحاً

  :المبحث الثاني
  ٣٠................رط الشهادة في الزنا أن لا تختلف لا في زمان ولا في مكان ؟هل من ش

  :المبحث الثالث



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٧٣|  لا

 

 

  ٣٢.......................................................سبب الخلاف في هذه المسألة
  :المبحث الرابع

  ٣٤.........................................في وجوب الصداق للمستكرهة على الزنا ؟
  :المبحث الخامس

  ٣٦.......................................................سبب الخلاف في هذه المسألة
  

  :الفصل الثاني
  ٤١.................................................أسباب الخلاف الواردة في القذف

  :المبحث الأول
  ٤٢......................................................تعريف القذف لغةً واصطلاحاً

  :المبحث الثاني
  ٤٤.......................................الخلاف في شهادة الفرع على شهادة الأصل ؟

  :المبحث الثالث
  ٤٨.......................................................سبب الخلاف في هذه المسألة

  :المبحث الرابع
  ٥٢.............................................هل يسقط حد القذف بعفو المقذوف ؟

  :المبحث الخامس
  ٥٦.......................................................سبب الخلاف في هذه المسألة

  :المبحث السادس
  ٥٨...........................................هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته أم لا ؟

  :المبحث السابع
  ٦٣.......................................................سبب الخلاف في هذه المسألة

  
  

  :الفصل الثالث



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٧٤|  لا

 

 

  ٦٨..........................................في كتاب السرقة أسباب الخلاف الواردة
  :المبحث الأول

  ٦٩......................................................تعريف السرقة لغةً واصطلاحاً
  :المبحث الثاني

  إذا كانا سارقين، أحدهما داخل البيت، والآخر خارجه، فقرب أحدهما المتاع 
  ٧١.............................إلى ثقب في البيت فتناوله الآخر، فأيهما يقطع ؟ المسروق

  :المبحث الثالث
  ٧٣.......................................................هذه المسألة سبب الخلاف في

  
  :الفصل الرابع

  ٧٥...........................................أسباب الخلاف الواردة في كتاب الحرابة
  :المبحث الأول

  ٧٦......................................................تعريف الحرابة لغةً واصطلاحاً
  :المبحث الثاني

  ،هل عقوبة الحرابة مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه
  ٧٨............................................................أم على التخيير للإمام ؟

  :المبحث الثالث
  ٨١.......................................................سبب الخلاف في هذه المسألة

  
  أسباب الخلاف الواردة في كتاب الأقضية: الباب الثاني

  :الفصل الأول
  ٨٣...............................................أسباب الخلاف الواردة في الشهادة 

  :المبحث الأول
  ٨٤......................................................تعريف القضاء لغةً واصطلاحاً

  :المبحث الثاني



في ف  لا لخ ا ب  ا ب س د " أ ص ت ق لم ا ة  ي ا  و د  ه ت  ا ة  ي ا د د" ب ش ر ن  ب  ١٧٥|  لا

 

 

  ٨٦............................................اختلاف الفقهاء في مفهوم اسم العدالة ؟
  :المبحث الثالث

  ٩٠.......................................................سبب الخلاف في هذه المسألة
  :المبحث الرابع

  ٩٢.............................من قبلِ القذف ؟هل تقبل شهادة الفاسق،إذا كان فسقه 
  :المبحث الخامس

  ٩٧.......................................................سبب الخلاف في هذه المسألة
  

  :الفصل الثاني
  ١٠٢................................................أسباب الخلاف الواردة في الأيمان

  :لالمبحث الأو
  ١٠٣..................................................هل يثبت باليمين حق للمدعي ؟

  :المبحث الثاني
  ١٠٩.....................................................سبب الخلاف في هذه المسألة

  :المبحث الثالث
  ١١٢........................................................هل تغلظ اليمين بالمكان ؟

  :المبحث الرابع
  ١١٧.....................................................سبب الخلاف في هذه المسألة

  :المبحث الخامس
  ١١٩...................................................في القضاء باليمين مع الشاهد ؟

  :المبحث السادس
  ١٢٦.....................................................سألةسبب الخلاف في هذه الم
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  :الفصل الثالث
  ١٣٢.........................................أسباب الخلاف الواردة في كيفية القضاء

  :المبحث الأول
  ١٣٣...........................فهل تسمع بينة المدعى عليه ؟إذا كانت الدعوى في عين، 

  :المبحث الثاني
  ١٣٦.....................................................سبب الخلاف في هذه المسألة

  
  ١٣٨..........................................................................الخاتمة

  ١٣٩...............................................................النتائج والتوصيات
  :الفهارس العامة

  ١٤٤............................................................فهرس الآيات القرآنية
  ١٤٦..........................................................فهرس الأحاديث ولآثار

  ١٤٩...................................................................فهرس الأعلام
  ١٥٢..........................................................فهرس المراجع والمصادر

  ١٧٢...............................................................فهرس الموضوعات
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  


